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قواعـد النشــر
سعيا إلى تطـوير مجلة التعاون وحرصا علـى تفعيل دورها في التواصل مع صناع القرار
والباحثين والمهتمين بمسيرة مجلس التعاون، رأت الهيئة الاستشارية للمجلة إعادة تنظيم  المجالات
والموضوعات التي تنشرها ، وتعـديل مستويات تركيزها بحيث تتوجه إلى معالجة القضايا التي
تأتي في صلب الاهتمامات المباشرة لمجلس التعاون أو دوله . وعليه فإن المجلة تنشر موضوعاتها
في أقسام رئيسة تشمل : الدراسات ، المقالات التحليلية ، التقارير ، ومراجعة الكتب، إضافة
إلى أقسام أخرى تتصل بأنشطة ومجالات عمل المجلس . ويسر المجلة أن تدعو الكتاب والباحثين
إلى المساهمة في هذه الأقسام من خلال تحليل وبحث القضايا ذات الأهمية لمسيرة مجلس التعاون
أو الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والأمنيـة والاقتصادية والاجتماعية والتنموية

وغيرها ، وطرح الأفكار والرؤى والمقترحات في موضوعاتها . 
وتقبل المجلة المساهمات الكتابية وفق القواعد التالية :

1 _ يكون العدد التقريبي لكلمات البحث أو الدراسة بين 3000 ـ 5000 كلمة ، والمقالات
التحلـيلية والتقارير بين 1000 ـ 2000 كلـمة ،  ومراجعات الكتب بين 800  ـ

1000 كلمة . 
2 _ قد تعمد هيـئة التحرير ، بغرض الوضوح أو تحسين الصياغة ، إلى إدخال بعض التعديلات

الشكلية  أو التصحيحات على المواد  المقدمة للنشر في المجلة .
3 _ تقدم المجلة مكافأة مالية للمشاركين وفق نظام المكافآت الخاص بها . 

4 _ تراسل المجلة  على العنوان الآتي: 
رئيس تحرير مجلة التعاون

ص. ب. 7153 الرياض 11462
attawun@gccsg.org  :ويفضل أن تكون جميع المراسلات عن طريق البريد الإلكتروني
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افتتاحيـة العــدد ..

أ. د. صالح بن عبد الرحمن المانـع
رئيس التحريـر

يصدر هذا العـدد من مجلة التعاون بعيد عقد القمة الخليجية الثانية والثلاثين بمدينة
الـرياض، وتبني قادة دول المجلـس مبادرة خادم الحرمين الـشريفين الملك عبد الله بن
عبدالعزيز لإعلان الرياض، والذي تضمن تطوير مجلس التعاون إلى اتحاد سياسي جديد ،
وتشكيل هيئة متخصصة يتم اختيارها من قبل الدول الأعضاء ، بواقع ثلاثة أعضاء لكل
دولة ، يوكل إليها دراسـة هذا المقترح وتقديم تقـرير أولي إلى المجلس الوزاري الذي
سيعقد في شهر مارس المقبل ، وعلى أن ترفع توصيات الهيئة النهائية إلى اللقاء التشاوري
الرابع عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في اجتماعهم القادم منتصف عام

2012م .
ولا شك أن هذه المبادرة جاءت في لحظة تاريخية مهمة، وبناءً على مطالب شعبية
بتطوير أطر التعاون بين شعوب المجلـس ودوله، إلى مستويات أعلى ، بعد أن شهدت
تجربة الثلاثين عاماً الماضية من عمر المجلس تكاملًا متوازياً بين الدول الأعضاء في الأنظمة
والقوانين والـسياسات المتماثلة ، وبعد أن أصبح هـناك زخماً هائلًا ومتراكماً من هذه
الأنظمة والقوانين، ما أعطى قادة المجموعة الخليجية العزم نحو دفع هذا التغيّر الكمّي إلى
تغيّر نوعي في المؤسسات، وتشريع القوانين والأنظمة، وتبني السياسات الواحدة في هذه
المرحلة ، بدلاً من السياسات المتوازية في المرحلة السابقة. ومثل هذا التغيّر سيمثّل طفرة
مهمـة في مستقبل التكامل الـسياسي والاقتصادي بـين دول المجلس، ويقود إلى بناء

مؤسسات سياسية واقتصادية متعددة ومتميّزة .
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يتصدّر هذا العـدد دراسة للأستاذ الدكتور أحمد أبـو الوفا، أستاذ ورئيس قسم
القـانون الدولي العام بجامعة القـاهرة، حول الإطار التشريعـي المنظم لحركة البضائع
والأشخاص في العالم العربي . ويتطرق الباحث في جزئه الأول إلى التشريعات الوطنية في
كل من دولة الكويت والجزائر ومصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية
المتحدة ، وكذلك إلى الاتفاقيات الدولية الصادرة من الجامعة العربية في هذا الشأن . ثم
يناقش الـدكتور أبو الوفا موقف الإسلام والشريعة الإسلامية من موضوع تنظيم حركة
البضـائع والأشخاص ، سواءً في البر أو في البحر . وتأتي أهمية هذه الدراسة في ضوء ما
تتعرض له الملاحة الـبحرية في بحر العرب من تهديدات بالقرصنة ، أو منع تصدير النفط

عبر المضائق الدولية .
في الدراسة الأخرى ، ينظر الباحث الدكتور علام حمدان إلى أثر الأزمة المالية العالمية
على أسهـم المصارف الإسلامية في دول مجلس التعاون . ويستـخدم الباحث عيّنة لتسعة
عشر مصرفاً إسلامياً موزعة على خمس دول خليجية في الفترة من عام 2004م وحتى عام
2008م ، ويرى أن نتائج الدراسـة تشير إلى عدم وجود تأثير ذي دلالة إحصائية للأزمة

المالية العالمية في العوائد غير العادية لأسهم المصارف الإسلامية محل البحث .
وفي المقالتـين التاليتين ، يلقي كل من الأستاذ وليـد بن نعمة الهزاع ، والدكتور
محمود حسين الـوادي الضوء على بوادر انـضمام كل من الأردن والمغرب إلى مجلس
التعاون ، وأبرز التداعيات والمؤشرات الاقتصادية المحتملة لمثل هذا الانضمام . ثم يتناول
الدكتور صالح المانع بحث موضوع الـتغيّرات السياسية في المنطقة وموقف دول الخليج
العربي منها. ويذهب إلى القول بـأن  الربيع العربي ، بقدر كونه نابعاً من تطلع جماعي
نحو الانعتاق والحرية ، إلا أنه يمثل شكلا مـن أشكال عدم التوازن بين حجم السكان
المتعاظم في هذه الدول ، والموارد الاقتصادية المتوافرة فيها. ويرى بأن دول الخليج العربية
تؤمن بعقيـدة سياسية تقوم على الاصلاح المتـدرّج والحرص على الاستقرار السياسي

والاقتصادي ، ليس فقط لدولها وشعوبها ، بل لجميع الدول المحيطة بها.
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  وفي مراجعة الكتـب يناقش الأستاذ سعد الحمدان ، دراسة صدرت حديثاً عن المركز
الدبلـوماسي للدراسات الاستراتيجية بـالكويت عن الدور الإقليمي التركي والثورات
العربية ، ويدرس الباحث فيه مـوقف تركيا تجاه الثورة المصـرية والليبية والسورية ،
وتغيرها بين التأييد المطلق للثورة المصرية ، وترددها في الحالة الليبية ، حيث تتأثر السياسة

الخارجية التركية بحالة عدم الاستقرار العربية ، خاصة في الدول المجاورة لها.
وكما هي عادة مجلة التعاون، في كل عدد من أعدادها، فهي تقدم تقارير وافية عن
أهم المؤتمـرات والندوات التي تعقد في بعض دول المجلـس . وفي العدد الحالي يتعرض
الدكتور نوزاد عبد الرحمن الهـيتي لأهم الأوراق التي عرضت في المؤتمر الخليجي للنقل
والسكك الحديدية ، الذي عقد في العاصمة القطرية ، في الفترة من 17 _ 19 أكتوبر

2011م.
ويتضمن هـذا العدد في خاتمته جملة من الاحصاءات الحـديثة الخاصة بالتعليم في

مراحله المختلفة في دول المجلس .
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الإطار التشريعي المنظم
لحركة البضائع والأشخاص في العالم العربـي

أ. د. أحمد أبـو الوفـا
أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي العام ـ جامعة القاهرة

   
مقدمـة :

تتميز الحيـاة المعاصرة بحركيتها وديناميكيتها. وينطبق ذلك _ بداهة _ على
الجوانب الاقتصادية والمـالية والتجارية للعلاقـات المعاصرة سواء بين الأفراد أو
الجماعات والدول. وتحتل مسألة حركة البضائع والأشخاص _ في هذا الخصوص
_ مكانًا مهمًّا، باعتبارها العنصر »الحركي« بل »والمحرك« لأية علاقة شخصية أو

مؤسسية، مالية أو تجارية أو اقتصادية أو غيرها.
وتفترض دراسة الإطار التشريعي المنظم لحركة البضائع والأشخاص في العالم

العربي أن نعالجها من ثلاثة جوانب:
الأول: الإطار التشريعي الوطني، نعني بـذلك القوانين الداخلية في الدول

العربية.
والثاني: الإطار المؤسسي ، ونعني بذلك وضع المسألة في إطار جامعة الدول
العربية التي تعتبر الدول العـربية أعضاء فيها، بما يحتم دراسة القرارات والاتفاقات
التي أقرتها الجامعـة العربية. ذلك أن من بين الأغراض التي نصت عليها المادة )2(
من ميثاق الجامعة العـربية تحقيق التعاون بين الدول المشتـركة فيها تعاونًا وثيقًا
بحسب نظم كل دولة منها وأحوالها في : »الشئون الاقتصادية والمالية، ويدخل في

ذلك التبادل الجمركي والجمارك والعملة وأمور الزراعة والصناعة«.
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كذلك من أغراض الجامعة:
»النـظر بصفة عامة في شئون البلاد العربية قاطبة«)1(. ولا شك أن ذلك يشمل

الجوانب المادية )مثل حركة البضائع( وكذلك الشخصية )حركة الأشخاص(.
والثالث: موقف الإسلام من تنظيم حركة البضائع والأشخاص.

وهو ما نبحثه الآن على التفصيل الآتي بيانه.
المبحث الأول :

الإطار المنظم لحركة البضائع  والأشخاص في قوانين الدول العربية
لا جرم أن حركة البضـائع والأشخاص داخل أية دولة تحكـمها قوانينها
وتشريعاتها الوطنية. والقاعدة الأسـاسية في هذا الخصوص هي »حركية البضائع
والأشخاص« الموجودين فوق إقليم دولة ما، بمعنى أن انتقال تلك البضائع وهؤلاء
الأشخاص جـائز فوق كل إقليم الدولة، مـا لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير
ذلك، أو إذا حتمت عكـس ذلك اعتبارات الأماكن الـتي تتعلق بالأمن القومي

للدولة أو اعتبارات الصحة العامة والسكينة العامة.
وتتضمن قوانين بعض الدول العربية أحكـامًا تكفل سلامة حركة البضائع

والأشخاص وتحرم أي فعل يعوقها. ونذكر هنا أمثلة على هذه القوانين:
أولا : ينص القانون الجزائـي الكويتي رقم 16 لسنة 1960 )المادة 252(
على أن: »من هاجم فى عرض البحر سفينة بقصد الاستيلاء عليها أو على البضائع
التي تحملهـا أو بقصد إيذاء واحد أو أكثر من الأشخاص الذين يستقلونها، يعاقب
بالحبس المؤبد، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألفَ دينارٍ، وإذا
ترتب على مهاجمة السفينة وفاة شخص أو أكثر ممن تقلهم كانت العقوبة الإعدام،
ويحكم بالعقوبات المذكورة فى الفقرتين السابقتين إذا صدر الفعل فى عرض البحر

من شخص من ركاب السفينة نفسها«. ونلاحظ على هذا النص ثلاثة أمور:
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1 _ أنه قابل للتطبيق على الأفعال التي تتم فى أعالي البحار أو فى البحر الإقليمي أو
المياه الداخلية. بيـنما تقصر اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982
القرصنة فقط على تلك التي تقع فى البحـر العالي أو فى منطقة غير خاضعة

لولاية أية دولة.
2 _ أنه، من حيث نطاق تطبيقه، يقتصر على حالتين: 

• ارتكاب الفعل بقصد الاستيلاء على السفينة أو البضائع التي تحملها.
• ارتكاب الفعل بقصـد إيذاء واحد أو أكثر من الأشخاص الذين يستقلون

السفينة. 
3 _ ويلاحظ أنه إذا تم الاستيلاء عـلى السفينة وتم إغراقها تطبق المادة 251 من
ذات القانون والتي تنـص على أن »كل من أغرق عمداً سفينة أو أية وسيلة
من وسائل النقل البحري أو أتلفها على أي نحو كان، يعاقب بالحبس مدة لا
تجاوز سبع سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز سبعة آلاف دينار
كويتي... فـإذا ترتب على ذلك إلحاق أذى بليغ بـشخص كانت العقوبة
الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز
عـشرة آلاف دينار، وتكون العقوبة الحبـس المؤبد، ويجوز أن تضاف إليها

غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف دينار، إذا ترتب على ذلك وفاة إنسان«.
وينص قانون العقوبـات في دولة الكويت أيضاً علـى تجريم والمعاقبة على
اختطاف السفن والطائرات أو أيـة وسيلة نقل بحرية أو جوية أخرى )م 170(،
وكذلك أي فعل يهدد حياة الأشخاص أو الأشياء التي يتم نقلها عبر الطرق العامة

)م 171(.
ثانيًـا : ينص القانون الجزائري على تجـريم أي »اعتداء على البيئة ووسائل

الاتصال والنقل«.

 _ 17 _

مجلـة التعـاون _ العدد / 75 / فيرايـر 2012م



ثالثًا : ينص القانون )رقم 03 - 03( في المغرب على تجريم تحويل مسار أو
تحطيم طائرة أو سفينة أو أية وسيلة نقل أخرى وكذلك وسائل الاتصال)2(.

رابعًـا : ينص قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لعام 1987 الصادر فى دولة
الإمارات العربية المتحدة )الكتاب الثاني، الباب الرابع، الفصل الأول، المادة 288(

على ما يلي:
»يعاقب بالسجن المؤبد كل من هاجم طائرة أو سفينة بقصد الاستيلاء عليها
أو على كل أو بعض البضائع التي تحملها أو بقصد إيذاء واحد أو أكثر ممن فيها أو

بقصد تحويل مسارها بغير مقتضى.
ويحكم بذات العقوبة إذا وقع الفعل من شخص على متن الطائرة أو السفينة،
وإذا قـام الجاني بإعادة الطائرة أو السفينة بعد الاستيلاء عليها مباشرة ولم يكن قد
ترتب على فعله الإضرار بها أو بالبضائع التي تحملها أو إيذاء الأشخاص الموجودين
عـليها إلى قائدها الشـرعي أو إلى من له الحق فى حيازتها قانـوناً كانت العقوبة

السجن مـدة لا تزيد على خمس سنوات«.
ونلاحظ على هذا النص ما يلي :

1 _ أنـه أضاف حالة ثالثة لم ينص عليهـا القانون الجزائي الكويتي لعام1960،
وهي حالة ارتكاب القرصنة بهدف تحويل مسار السفينة.

2 _ أنه اعتبر "ظرفاً مخففاً" حـالة "التوبة قبل المقـدرة على القراصنة" أي قبل
التدخل ضدهم لتحرير السفينة والركاب والبضائع. ويكون ذلك :

) أ ( إذا قام الجاني بإعادة الطائرة أو السفينة بعد الاستيلاء عليها مباشرة.
)ب( إذا لم يكن قد ترتب ضرر على السفينة أو الأشخاص أو البضائع.

3 _ نحن نحبذ هذا المسلك الذي أخذه المشرع فى دولة الإمارات العربية المتحدة،
لأنه :
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- يفتح الباب أمام الجاني لكي يـتوب ويرجع عن فعله، فقد يكون ارتكبه
تحت تأثير عوامل نفسية لم يستطع مقاومتها دفعته إلى ارتكاب الجريمة.

- يجنب السفينة وركابها والبضائع التي توجد فوق ظهرها التعرض لأضرار لا
مبرر لها.

-  لا يترك الجاني بغير عقاب، وإنما يوقع عليه عقوبة مخففة.
رابعا: أن ذلك يعد تـطبيقاً لمبدأ إسلامي أصيل جاء فى القرآن الكريم فى آية
الحرابة. يقول تعالى: ]إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الَله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الَأرْضِ
فَسَادًا أَنْ يُقَتَّـلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْـدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاف أَوْ يُنْفَوْا مِنَ
الَأرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الَآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ * إلّا الَّذِينَ تَابُوا

مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ الَله غَفُورٌ رَحِيمٌ[ }المائدة: 33، 34{. 
وينص ذات القـانون الاتحادي على معاقبـة أي شخص يتواجد فوق إقليم

الدولة بعد أن يكون قد ارتكب أو كان شريكًا في جريمة دولية )م 21(.
خامسا : وفى اليمن ينص القانون رقم 24 لعام 1998 بخصوص محاربة جرائم
الاختطاف والتوقيف المسلح armed interception )لوسائل النقل( على عقوبة من
10 إلى 12 سنة سجن لأي شخص يختطف أي وسيلة نقل جوي أو بري أو بحري،

وتزداد العقوبة إلى 15 سنة إذا أصيب أي شخص كنتيجة للاختطاف)3(.
سـادسًا : وفى المملكة العربيـة السعودية يعد من بـين الخسارات البحرية

العمومية:
»ما يعطى للقرصان مـن النقود وباقي الأشياء بطريق التسوية لأجل تخليص

السفينة والبضائع المشحونة بها من يدهم«)4(.
سابعًا : وفى جيبوتى، ينص القانون البحري الصادر فى 18 يناير 1982 على

أنه يلاحق ويحاكم باعتباره من القراصنة:
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1 _ كل من يكـون من طاقم سفينة تحمل علم جيبوتى يرتكب أفعال عنف ضد
سفن جـيبوتية أو ضد سفن أجنبية تابعـة لسلطة ليست فى حالة حرب مع

جيبوتى أو ضد أطقم أو حمولة هذه السفن.
2 _ كل شخص يكون فوق ظهر سفينة أجـنبية يرتكب أياً من الأفعال السابق

ذكرها ضد سفن جيبوتية أو طواقمها أو حمولاتها.
3 _ كل شخص يكون ضـمن طاقم سفينة أجنبـية يحاول الاستيلاء على تلك

السفينة عن طريق الغش أو العنف الموجه ضد قائد السفينة.
وينص قانون العقوبات الجيبوتى أيضاً على ما يلى:

1 _ يعاقب بالأشغال الشاقة لمـدة عشرين عاماً الاستيلاء أو السيطرة عن طريق
العنف أو التهـديد بالعنف على طائـرة أو سفينة أو أي وسيلة نقل أخرى

يوجد على ظهرها أشخاص )م385(.
2 _ تكون العقوبة عن الجريمة المذكورة فى المادة 385 الأشغال الشاقة المؤبدة إذا
صاحبها التعذيب أو أعمال بربرية أو ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر

)م 386(.
3 _ كل من يدلى بمعلومات غير صحيحـة يترتب عليها الإضرار بأمن طائرة أو
سفينة يعـاقب بالسجن لمدة خمس سنوات وملـيونين من الفرنكات غرامة

)م387(.
المبحث الثاني :

الإطار المنظم لحركة البضائـع والأشخاص وفقًا للقرارات والاتفاقات الدولية
الصادرة عن جامعة الدول العربية

ينظم حركة البضائع والأشخاص فيما بين الدول العربية الاتفاقات )الثنائية أو
الجماعية( التي تبرم بينها، أو المبدأ الأساسي المعروف في العلاقات الدولية المعاصرة
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أنه لا يجوز قبـول أي شخص أو استقبال أيـة بضاعة فـوق إقليم دولة ما إلا
بموافقتها الصريحة أو الضمنية.

وإذا كانت العلاقات الاقتصادية الخارجية للدولة تثير الكثير من المشاكل، فإن
مما لا شك فيه أن حـركة الأشخاص والبضائع تعتبر عنـصرًا أساسيًّا من عناصر
العمل العربي المشترك عملت الجامعة العربية منذ قيامها على دفعه وتنشيطه بغرض

تحقيق التكامل والاعتماد على الذات العربية الاقتصادية.
ويمكن إبراز بعض من ملامح دور الجامعة وإنجازاتها في هذا الخصوص، فيما

يلي:
أولًا : تنص معاهدة الدفـاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة
)1950( على تعـاون الدول على النهوض باقتصاديات بلادها واستثمار مرافقها

الطبيعية وتسهيل تبادل منتجاتها الوطنية وتنظيم نشاطها الاقتصادي )م7(.
ثانيًا : في قراره رقم 358 بتاريخ 19/ 5/ 1951 وافق مجلس الجامعة على
»الأفضلية الاقتصادية بين دول الجامعة العربية«، وذلك بأن أوصى أعضاء الجامعة

بأن:
»تقيـم علاقاتها الاقتصادية فيما بيـنها على أساس الأفضلية وأن تعمل على
تعديل الاتفاقات القائـمة بينها وبين الدول الأجنبية بما يحقق هذه الأفضلية وذلك
بالنص على أن الميزات الممنوحة لدول جامعة الدول العربية لا يسري عليها شرط
الدولة الأكثر رعاية الذي يمكن أن يرد في اتفاقات معقودة مع دول أجنبية إلا إذا

كان هناك أسباب مبررة تحول دون ذلك«)5(.
ثالثًا : في 7 /9/ 1953 وافـق مجلس الجامعة العربية علـى اتفاقية تسديد
مدفوعات المعاملات الجارية وانتقال رؤوس الأموال بين دول الجامعة العربية، والتي

نصت على قيام الأعضاء بتسهيل تحقيق ذلك)6(.

 _ 21 _

مجلـة التعـاون _ العدد / 75 / فيرايـر 2012م



رابعًـا : في 25 / 1 / 1956 أقر المجلس الاقتصادي اتفاقية بشأن »الجدول
الموحـد للتعريفة الجمركية فيما بين الدول أعضاء الجامعة، رغبة في تسهيل التبادل
التجاري وتنـظيم تجارة الترانزيت. وقد تعهدت الـدول الأعضاء بتنظيم تعرفتها

الجمركية طبقًا لهذا الجدول)7(.
خامسًا : في 3 / 6 / 1957 وافق المجلس الاقتصادي على »اتفاقية الوحدة
الاقتصادية بين الـدول أعضاء جامعة الدول العـربية« من أجل تنظيم العلاقات
الاقتصـادية فيما بين تلك الـدول وصولًا إلى وحدة اقتصاديـة كاملة، بصورة

تدريجية. وقد نصت الاتفاقية خصوصًا على:
- حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال.

- حرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية والأجنبية.
- حرية الإقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي.

- حرية النقل والترانزيت واستعمال وسائل النقل والمرافئ والمطارات المدنية.
- حقوق التملك والإيصاء والإرث.

ولتحقيق الأهداف السابقة، نصت الاتفاقية على:
1 _ جعل الدول العربية منطقة جمركية واحدة.

2 _ توحيد سياسة الاستيراد والتصدير والأنظمة المتعلقة بها.
3 _ توحيد أنظمة النقل والترانزيت.

4 _ عقد الاتفـاقات التجارية واتفاقات المـدفوعات مع الدول الأخرى بصورة
مشتركة.

5 _ تنسيق السياسة المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة الداخلية.
6 _ تنسيق تشريع العمل والضمان الاجتماعي.

7 _ تنسيق تشريع الضرائب والرسوم، وتلافي الازدواج الضريبي.
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8 _ تنسيق السياسات النقدية والمالية.
9 _ توحيد أساليب التصنيف والتبويب الإحصائية.

10 _ اتخاذ أية إجراءات أخرى لازمة لـتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه. وقد
نصت الاتفـاقية أيضًا على إنشاء مجلس يـسمى »مجلس الوحدة الاقتصادية

العربية«)8(. وقد تأسس هذا المجلس فعلًا عام 1964.
سادسًا : في 13/ 8 / 1964 أقر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية مشروع

إنشاء »السوق العربية المشتركة«)9(.
ولا شك أن إنشـاء هذه السـوق سيكون لـه عظيم الأثر علـى حركة

الأشخاص والبضائع في العالم العربي.
سابعًا : في  29 / 3 / 1977م قرر مجلس الجامعة تطوير المجلس الاقتصادي
المنشأ طبقًا لمعاهدة الدفـاع المشترك، ليصبح »المجلس الاقتصادي والاجتماعي«،

وليقوم بالمهام الآتية:
- تحقيق أغراض الجامعة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

- الموافقة على إنشاء أية منظمة عربية متخصصة.
- الإشراف على قيام المنظمات المتخصصة بمهامها.

ثامنًا : في 14 /3/ 1977 وافق المجلس الاقتصادي على اتفاقية تنظيم النقل
بالعبور »الترانزيت« بين دول الجامعة العربية، وذلك بهدف تيسير انتقال السلع عبر

أراضي الدول العربية)10(.
تاسعًا : في 27 /11/ 1980 وافق مؤتمر القمة الحادي عشر الذي عقد في

عمَّان على أربع وثائق أساسية، هي:
• ميثاق العمل الاقتصادي القومـي، والذي نص على أمور تتعلق بحركة البضائع

والأشخاص، منها)11(:
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- التعامل التفـضيلي المتبادل بين الدول العـربية وخصوصًا بـالنسبة للسلع
والخدمات وعناصر الإنتاج ذات الهوية العربية ملكية وإنتاجًا وإدارة وعملًا.

- الالتزام بمبدأ المواطنة الاقتصادية العربية.
- تحرير التبادل التجاري المباشر بين الدول العربية.

• إستراتيجية العمل الاقتـصادي العربي المشترك، والـتي نصت على العديد من
المقومات التي تمكن الأمة العربية من تكثيف العمل العربي المشترك، منها:

- أن الأمن القومي العربي ضرورة مصيرية وهو بحاجة »لقاعدة اقتصادية صلبة
لا توفرها إلا التنمية الشاملة«.

- أن التنمية الـشاملة تتمثل في عدد من المضامين، أبرزها، رفع مستوى الأداء
الاقتصادي، وتلبية الحاجات الأساسـية المتطورة للمواطنين، وتوفير فرص
العمالـة المنتجة، وإصلاح نظم توزيـع الدخل في كل قطر عربي، وتحقيق
مـشاركة شعبية واسعة في عملية التنمية، وتقليص الفجوة التنموية فيما بين

الدول العربية، والاعتماد القومي على الذات وإزالة التبعية الاقتصادية.
- أما بخصوص الأولويات، فقد عددتها الاستراتيجية في تحقيق الأمن العسكري،
وتنـمية القوى البشريـة، واكتساب القدرة التكـنولوجية، وتحقيق الأمن
الغذائي، واتباع سياسة نفطيـة تخدم المصالح العربية، ودعم التصنيع والبني
الأساسية، وأن تكون العلاقات الاقتصادية مع العالم الخارجي لخدمة القضايا
العربية، وتخطيط التنميـة قوميًّا. وأشارت الاستراتيجية كذلك إلى البرامج

اللازمة لتحقيق كل ما تقدم ومتطلبات تنفيذه)12(.
• الاتفاقية المـوحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية)13(، وأهم

أحكامها، ما يلي:
- يتمتع المستثمر العربي بحرية القيام بالاستثمار في إقليم أية دولة طرف.
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- يعامل رأس المال العربي المستـثمر في الدولة الطرف التي يقع فيها الاستثمار
معاملة رأس المال المملوك لمواطني تلك الدولة بلا تمييز.

- لا يجوز المساس برأس مال المستثمر عن طريق المصادرة أو التأميم أو التصفية
مع جواز نزع الملكية لتحقيق نفع عام وذلك مقابل دفع تعويض عادل.

• عقد التنمية العربي، والذي تقدمت به كل من السعودية والعراق والكويت والإمارات
العربية المتحدة وقطر، والتي خصصت مبلغ خمسمائة مليون دولار سنويًّا، لمدة عشر

سنوات، من أجل تمويل المشاريع التنموية في الدول العربية الأقل نموًّا)14(.
عاشرًا : في 27 /2/ 1981 وافق المجلس الاقتصادي الاجتماعي على اتفاقية
تيـسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، وذلك من أجل تسهيل وتوسيع

نطاق التبادل التجاري في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات المتعلقة بها)15(.
حادي عشر : في 23 /6/ 1996 قـرر مؤتمر القمـة العربي غير العادي

)القاهرة 1996(:
»تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية باتخاذ ما يلزم
نحو الإسراع في إقامة منـطقة التجارة الحرة العربـية الكبرى وفقًا لبرنامج عمل

وجدول زمني يتم الاتفاق عليهما«)16(.
وفعلًا في قراره رقم 1317 بتاريخ 19 /2/ 1997 أعلن المجلس الاقتصادي

والاجتماعي عن قيام منطقة تجارة حرة عربية كبرى ابتداء من 1/ 1/ 1998.
وقد أعلن مجلس جامعة الدول العربية )في قراره رقم 5652 بتاريخ 31/ 3/

1997( مباركته لهذا القرار، وقرر:
- »دعوة الدول العـربية إلى تكليف الجهات المعنيـة بها إلى اتخاذ ما يلزم لوضع

المنطقة الحرة موضع التنفيذ«.
- »أن تقوم المنظمات العربية المتخصصة والمؤسسات المالية العربية بمراعاة ذلك في
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برامجهـا وخطط عملها المستقبـلية للمساهمة في دعـم منطقة التجارة الحرة
العربية الكبرى«.

- »تحديد الأداة القانونية لتطبيق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول منطقة
التجارة الحرة العـربية الكبرى في 1 /1/ 1998 بحيث يصدر هذا القرار بحد

أدنى من مجلس الوزراء في كل من الدول الأعضاء«)17(.
تجدر الإشارة إلى أنه بحلول عام 2005 تم استكـمال منطقة التجارة الحرة
العـربية الكبرى، وبالتالي تم تحرير تجارة الـسلع الزراعية والصناعية بين 17 دولة
عربية، وذلك بإزالة آخر شريحة من التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية والرسوم

والضرائب ذات الأثر المماثل)18(.
ثاني عشر : من بين التدابير المانعة التي نصت عليها الاتفاقية العربية لمكافحة
الإرهاب )1998( والتي يمكن أن تتعلق بحركة البضائع والأشخاص )م3( ما يلي:
- الحيلولة دون اتخاذ أراضيها مسرحًا لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ الجرائم الإرهابية أو
الـشروع أو الاشتراك فيها بأية صـورة من الصور، بما في ذلك العمل على منع
تسلل العناصـر الإرهابية إليها أو إقامتهـا على أراضيها فرادى أو جماعات أو

استقبالها أو إيوائها أو تدريبها أو تسليحها أو تمويلها أو تقديم أية تسهيلات لها.
- تطوير وتعزيـز الأنظمة المتصلة بالكـشف عن نقل واستيراد وتصدير وتخزين
واستخدام الأسلحة والذخائر والمتفجرات، وغيرها من وسائل الاعتداء والقتل
والدمار، وإجـراءات مراقبتها عبر الحدود لمنع انتقـالها من دولة متعاقدة إلى

أخرى، أو إلى غيرها من الدول، إلا لأغراض مشروعة على نحو ثابت.
- تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بـإجراءات المراقبة وتأمين الحدود والمنافذ البرية

والبحرية والجوية لمنع حالات التسلل منها)19(.
وتنص ذات الاتفـاقية على أحكام تسليم المجـرمين فيما بين الدول العربية،
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وكذلك الحالات التي لا يجوز فيها التسليم )المواد 5-8(. كما أنه إذا تقرر تسليم
الشخص المطلوب تسليمه، تلتزم الدولة المتعاقدة بضبط وتسليم الأشياء والعائدات
المتحصلة من الجـريمة للدولة الطالبة سـواء وجدت في حيازة الشخص المطلوب

تسليمه أو لدى الغير )م 19()20(.
ثالث عشر : يمكن الإشارة أيضًا إلى الاتفاقـية العربية لتنظيم نقل الركاب
علـى الطريق بين الدول العربية وغيرهـا )2006(، وكذلك اتفاقية النقل متعدد

الوسائط للبضائع بين الدول العربية )2009()21(.
مـثل هذه الاتفاقات تؤثر _ ولا شك _ علـى ماهية وكيفية وحجم وكم

حركة البضائع والأشخاص بين الدول العربية.
رابع عشر : تبـنى مجلس السلم والأمن العـربي بيانًا في 4/ 11/ 2008

بخصوص القرصنة والسطو المسلح قبالة السواحل الصومالية، جاء فيه:
أولًا : الإدانة الكـاملة لحوادث القرصنة والسطـو المسلح سواء في المياه الإقليمية

للصومال أو في أعالي البحار قبالة السواحل الصومالية.
ثانيًا : تعزيـز التعاون مع الحكومة الانتقالية الصومالية تحقيقًا للأمن والاستقرار في
الصومال وتأمين سواحلها ضمانًا لسلامة أنشطة الشحن والملاحة وإيصال

المعونات الإنسانية.
ثالثاً : تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية والأجهزة المتخصصة بجامعة الدول
العـربية، بما فى ذلك اتحاد الموانئ العربية وكل من الاتحاد الإفريقي والمنظمة
البحرية الدولية والأمم المتحدة، لمواجهة أعمال القرصنة والسطو المسلح فى

المياه الإقليمية الصومالية وقبالة السواحل الصومالية.
رابعاً : تعزيز آليات التنسيق والتعاون العربي فيما بين الدول العربية المتشاطئة على

البحر الأحمر لمكافحة عمليات القرصنة.
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وفى قراره رقم 7022 فى 3/ 3/ 2009، قرر مجلس جامعة الدول العربية:
1 _ اعتماد البيان الصادر عن مجلس السلم والأمن العربي بشأن القرصنة والسطو

المسلح قبالة السواحل الصومالية بتاريخ 4/ 11/ 2008 .
2 _ الترحيب بمشاركة الإمارات العربية المتحدة، وجيبوتي، والسعودية، والحكومة
الصومالـية المؤقتة، وعمان، ومصر، واليـمن، والأمانة العامة فى مجموعات
الاتصال الدولية المعنيـة بمواجهة القرصنة والسطـو المسلح قبالة السواحل

الصومالية)22(.
ولا جـرم أن هذين القرارين يوفـران المناخ الملائم لحرية حـركة البضائع

والأشخاص في العالم العربي وأيضًا في العلاقة مع الدول الأخرى.
خامس عشر : تنص المادة )13( من مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة
المنظمة عبر الحدود الوطنية علـى تجريم والمعاقبة على تهريب المهاجرين أو تسهيل

تهريبهم )عن طريق إعداد وثائق سفر مزورة مثلًا(.
وتنص المادة 15 من ذات الاتفاقية على ضرورة تجريم:

»الاتجار غير المشروع في الآثار« وكذلك »تهريب الآثار إلى الخارج«.
وتنص المـواد 16، 17، 18، 19، 20 على تجريم نقل النفـايات الخطرة
والمواد الضارة، والاتجار غير المشروع بالنباتات والحيوانات البرية والأحياء البحرية،
والإنتاج والاتجار غير المشروعين بالأسلـحة، وبالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية،

وسرقة وتهريب العربات ذات المحرك كالسيارات والشاحنات.
والـنصوص المذكورة أعلاه تساعد، في رأينا، على منع الحركة غير المشروعة

للأشخاص والبضائع في العالم العربي.
سادس عشر : أقر مجلس الجامعة على مستوى القمة )ليبيا 2010( »مخطط
الربط العربي بالـطرق« من أجل »تسهيل تدفق البضـائع وعبور المسافرين بين
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الدول العربية )الفقرة رقم 4(.
سـابع عشـر : في قراره )رقم 7189، د.ع. 133 في 3/ 3/ 2010(
بخصوص "الإجراءات المتخذة مؤخرًا من طرف بعض الدول الغربية بشأن تشديد
إجـراءات الدخول لأراضيها وتضمين رعايا ثمان دول عربية في القائمة المعنية بهذه
الإجراءات، قرر مجلس الجامعة على المستوى الوزاري التأكيد على الطابع التمييزي

لهذه الإجراءات، ودعا تلك الدول إلى إلغائها")23(.
المبحث الثالث :

الإسلام وتنظيم حركة البضائع والأشخاص
يمكن إجمال بعض ما قرره الإسلام بخصـوص حركة البضائع والأشخاص،

فيما يلي:
أولا : أن القرآن الكريم يحض علـى الحركة وعدم الارتباط بأرض معينة إذا

وجدت أسباب تدعو إلى ذلك مصداقًا لقوله تعالى:
]...إِنَّ الَأرْضَ لِله يُورِثُهَـا مَنْ يَشَـاءُ مِنْ عِبَـادِهِ وَالعَاقِبَـةُ لِلْمُتَّقِيَن[

}الأعراف:128{ .
]وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُـورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الَأرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ[

}الأنبياء:105{ .
]هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُـمُ الَأرْضَ ذَلُولا فَامْشُوا فِي مَـنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ

وَإِلَيْهِ النُّشُورُ[ }الملك:15{ .
]الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَأرْضَ مَهْـدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُـبُلا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ[

}الزُّخرف:10{ .
]فَإِذَا قُضِيَـتِ الصلاة فَانْتَشِرُوا فِي الَأرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ الِله وَاذْكُرُوا الَله

كَثِيًرا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[ }الجمعة:10{ .
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]... عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآَخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الَأرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ
فَضْلِ الِله وَآَخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الِله فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآَتُوا
الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا الَله قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لَأنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ الِله هُوَ

خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا الَله إِنَّ الَله غَفُورٌ رَحِيمٌ[ }المزمل:20{)24(.
]هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي البَرِّ وَالبَحْرِ[ }يونس:22{ .

].. وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الفُلْكِ وَالَأنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ[ }الزُّخرف:12{ .
]وَعَلَيْهَا وَعَلَى الفُلْكِ تُحْمَلُونَ[ }المؤمنون:22{ .

ويسري ذلك على حركة الأشياء وما تحمله من بضائع؛ يقول تعالى:
]أَلَمْ تَرَ أَنَّ الفُلْكَ تَجْرِي فِي البَحْرِ بِنِعْمَةِ الِله[ }لقمان:31{ .

]الُله الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ البَحْـرَ لِتَجْرِيَ الفُلْكُ فِيهِ بِأَمْـرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ[ }الجاثية:12{ .

]إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ واخْتلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي
فِـي البَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ الُله مِـنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الَأرْضَ بَعْدَ
مَوْتِهَا وَبَثَّ فِـيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالـسَّحَابِ الُمسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ

وَالَأرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ[ }البقرة:164{ .
]وَسَخَّـرَ لَكُمُ الفُلْكَ لِتَجْـرِيَ فِي البَحْرِ بِـأَمْرِهِ وَسَخَّـرَ لَكُمُ الَأنْهَارَ[

}إبراهيم:32{ .
ومن الطبيعي أن تأتي ممارسات الرسول صلى الله عليه وسلم مطابقة ومؤيدة
للقرآن الكريم، سواء كانت قولًا أو فعلًا أو تقـريراً. وقد ورد فى السنة ما يؤيد

حرية حركة البضائع والأشخاص.
وهكذا جاء فى كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يحنة بن رؤبة ملك

أيلة:
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»بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله ليحنة بن
رؤبة وأهل أيلة لسفنهم وسيارتهم فى البر والبحر لهم ذمة الله وذمة محمد رسول الله
صلى الله عليه وسلم ولمن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر ومن
أحدث حدثاً فإنه لا يحـول ماله دون نفسه وأنه طيبة لمن أخذه من الناس وأنه لا
يحل أن يمـنعوا ماء يريدونه ولا طريقاً مـن بر وبحر، هذا كتاب جهم بن الصلت

وشرحبيل بن حسنة بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم«)25(.
كذلك قال عمر بن عبد العزيز:

»وأما البحر فإنا نرى سبيله سبيل البر، قال تعالى: ]الُله الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ البَحْرَ
لِتَجْرِيَ الفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ[}الجاثية:12{ ، فأذن
فيـه أن يتجر فيه من شاء، وأرى أن لا نحول بين أحـد من الناس وبينه، فإن البر
والبحر لله جميعاً سخرهما لعباده يبتغون فيهما من فضله، فكيف نحول بين عباد الله

وبين معايشهم«)26(.
ثانيًا : أن الإسلام يحرم أي اعتداء غير مبرر على حركة البضائع والأشخاص،

يقول تعالى:
- ]أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِيَن يَعْمَلُونَ فِي البَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ

وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا[ }الكهف:79{ .
ولذلك امـتدح القرآن الكريم كل فعل يمنع من الاعتداء على حركة البضائع

والأشخاص، يقول تعالى:
]فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آَيَةً لِلْعَالَمِيَن[ }العنكبوت:15{ .

ثالثًــا : حركة البضـائع والأشخاص مسمـوح بها في كل أقاليم »دار
الإسلام«)27(، لأن طبيـعة الأحكام واحدة، ولوحدة الدولة الإسلامية، وإن كان
تفـرق المسلمين إلى دول عديدة يمنع الآن من تطـبيق هذا الحكم. أما في القانون
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الدولي المعاصـر _ والذي يقوم أساسًا على تقـسيم الدول إلى وحدات سياسية
مستقلة تعيش كل منها داخل حدود معينـة _ فيقتصر السماح بدخول البضائع
والأشخاص على الدولة التي تمنحه ولا يسري بالضرورة تجاه الدول الأخرى)28(،

ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بخلاف ذلك.
رابعًا : يدل سلوك الـدولة الإسلامية أيضًا على محـاربة ما يعترض حركة

البضائع والأشخاص:
1 _ من ذلك مـا يحكى أنه حدث فى عهد عثمان أن بلغه “ أن قوماً من الحبشة
أغاروا على بعض سواحل المسلمين، وأصابوا منهم أموالًا، وسبوا منهم سبياً
كثيراً، فاغـتم لذلك عثمان غماً شديـداً، ثم أرسل إلى جماعة من الصحابة
وغيرهم من المسلـمين، فدعاهم واستشارهم فى غـزو الحبشة، فأشار عليه
المسلمون أن لا يغزوهم فى بلادهم، ولا يعجل عليهم حتى يبعث إلى ملكهم
فيـسأله عن ذلك، فإن كـان الذي فعله أصحابـه عن أمره ورأيه، هيأ له
المراكب، وأرسل إليه بالجند والمقاتلة، وإن كان ذلك من سفهاء أغاروا على
سواحل المـسلمين عن غير أمر ملكهم ورأيه، أن يـشحن السواحل بالخيل

والرجال حتى يكونوا على حذر.
فعمل عثمان على ذلك، ثم دعا محمد بن مسلمة الأنصاري، فوجه به إلى
ملك الحبشة فى عشرة نفر مـن المسلمين يسأله عما فعل لأصحابه، وكتب

إليه عثمان فى ذلك كتاباً.
فلما قدم محمد بن مسلمة بكتاب عثمان وقرأه، أنكر ذلك أشد الإنكار
وقال: ما لي بـذلك من علم ثم أرسل إلى قرى الحبـشة فى طلب السبي،
فجمعهم بأجمعهـم، ودفعهم إلى محمد بن مسلمـة، فأقبل بهم إلى عثمان،
وخبره بما كان من إنكار ملك الحبشة وطلب السبي، فشحن عثمان السواحل
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بعد ذلك بالرجال، وقواهم بالـسلاح والأموال، فكانوا ممتنعين من الحبشة
وغيرهم«)29(.

2 _ ويذكر المسعـودي فى » التنبيه والإشراف « أنه فى عهد المعتصم قبض على
سفن ومراكب هندية كـثيرة، منها سفن القراصنة الـذين كانوا يمارسون
عمـليات القتل والسلب والـسرقة فى المنطقـة التي كانت تقع بين واسط

والبصرة وعمان وساحل فارس)30(.
3 _ ويذكر البلاذري أن السبب المباشر لفتح بلاد السند يرجع إلى القصة الآتية:
فقد أرسل مـلك سيلان إلى الحجاج بن يـوسف الثقفى بعـض الفتيات
المسلمات اللاتي ولدن فى مملكته، وكن يتيمات، بسبب موت آبائهم التجار
فى الجزيرة، ولكن حدث أن قـبائل البوارج _ وهم قرصان البحر فى المحيط
الهندي _ هاجموا السفينة التي تحمل هؤلاء الفتيات واتخذوهن سبايا فغضب
الحجاج، وطالب فى الحـال من داهر زعيم البوارج بإطلاق سراح الفتيات،
ولكنه لم يلب طلب الحجاج إمعاناً منـه فى السخرية بما طلب منه، فأرسل
الحجاج جيشاً بقيادة القائد الشاب محمد بن القاسم الثقفى، وتبع هذا الجيش

أسطول بحري ساعد ابن القاسم أيضاً)31(.
4 _ ويحكي ابن حيان أنه فى سنة أربع وثلاثين ومائتين: »أغزى الأمير عبد الرحمن
أسطـولًا من ثلاثمائة مركب إلى أهل جزيرتي ميورقة ومنورقة لنقضهم العهد
وإضرارهم بمن يمر إلـيهم من مراكب المسلمين، ففتح الله للمسلمين عليهم،

وأظفرهم بهم«)32( .
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خــاتمـة
يتـضح مما تقدم أن الإطار التشريعي المـنظم لحركة البضائع والأشخاص في
العالم العربي يحكمه: القوانين الداخلية المطبقة في كل دولة، والقرارات والاتفاقات
الدولية التي تبنتها جامعة الدول العـربية)33(، وكذلك تعاليم الشريعة الإسلامية

وأحكامها.
ويتمثل الغرض من كل ذلك في تحقيق هدف مزدوج:

- من ناحية، تسهيل حركة البضائع والأشخاص داخل العالم العربي.
- ومن ناحية أخرى، إزالة ومنع أية معوقات تحول دون ذلك.

وللوصول إلى هذا الهدف المزدوج، نوصي بما يلي:
1 _ اتخاذ الدول العـربية كافة الإجراءات اللازمة لإثبات اخـتصاصاتها بالنسبة
للجرائم التي تتعلق بحركة الـبضائع والأشخاص، بما يضمن ملاحقة ومعاقبة
مرتكبيها، وبما يضمن وجـود إطار تشريعي شامل يغطي كل جوانب هذه

الظاهرة.
2 _ عدم منح ملاذ آمن لمرتكبي تلك الجرائم، بعبارة أخرى لا يجوز منح الملجأ لمن
يعتدون بلا مبرر، على حركة الأشخـاص والبضائع، الأمر الذي من شأنه

تضييق الخناق عليهم وعدم إفلاتهم من المسئولية والعقاب.
3 _ تسليم مرتكبي جـرائم الاعتداء على حركـة البضائع والأشخاص، إذا لم
تحاكمهم وتعاقبهم الدولة التي يـوجدون فوق أراضيها )مبدأ إما أن تحاكم

.)Aut dedere aut judicare وإما أن تسلم
4 _ اتخاذ كل الإجراءات الوقائـية اللازمة لتلافي ومنع وقوع أية اعتداءات على
حركة البضـائع والأشخاص، على أساس أنه في هذا الخصوص: الوقاية خير

من العلاج.
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5 _ الانضمام إلى الاتفاقات الدوليـة التي تقيم نوعًا من التعاون الدولي في مجال
مكافحة جرائم الاعتداء على حركة البضائع والأشخاص، علة ذلك أن تلك

الجرائم، في أحوال كثيرة، هي جرائم عابرة للحدود أو هي »لا حدودية«.
6 _ تنقيـة التشريعات الوطنية الخاصة بحركة البضائع والأشخاص لجعلها متوائمة
مع روح وماهية العمل العربي المشترك، بما يحقق مصالح وآمال شعوب الأمة

العربية.
ومما لا شك فيه أن كل ذلك يهدف، في النهـاية، إلى كفالة الأمن والأمان
لحركة الأشخاص والبضائع فيما بين الدول العربية. على أساس أن إعاقة ذلك أمر
يؤدي إلى نتائج وخيـمة، إذ إن »أعمال العنف قـد تؤدي إلى ردود فعل على

الصعيد الداخلي أو على الصعيد الدولي«)34(.
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أثر الأزمة المالية العالمية في العوائد غير العادية لأسهم 
المصارف الإسلامية في دول مجلس التعاون 

د. علام محمد موسى حمدان
الجامعـة الأهليـة ـ مملكـة البحريـن

   
مقدمـة :

خلق ظهور النظـام المالي الإسلامي بعداً جديداً للنـظم الاقتصادية الحالية،
واستند أساساً على مـبدأ منع الفوائد في التعاملات الـتجارية والاستعاضة عنه
بالربح الشرعي )Thambiah, et al., 2011: 187(، إذ تقوم النماذج النظرية
الأولية للتعاملات المـصرفية الخالية من الفوائد )interest-free banking( على
مبـدأ مقابلة العوائد بالمخاطر )no risk, no gain Hasan, 2010: 133(، وقد
لاقت هذه العمليات رواجاً واسعاً، وقبولًا من المسلمين وغير المسلمين في مختلف
أنحاء العالم )Aziz, 2006(، وقد تـزامن نمو الأعمال المصـرفية الإسلامية مع
فائض دخل البلدان الاسلامية المصدرة للـنفط، وقد ساعدت العولمة الاقتصادية،
وتحرير التـدفقات النقدية، وخـصخصة الشركات، علـى توسع القطاع المالي
الإسلامي؛ ولذا فإن العديد من الدراسـات قد علقت على النمو المتزايد لأصول
المصارف الإسلامية، الـتي قدرت في منتصف الألفية الثانـية بمئة وخمسين بليون
دولار أمريكي، لتـزيد في الفترة الحالية إلى سبعمـائة بليون دولار منها أربعمائة
بليون دولار أصول، وما يزيد عن ثلاثمـائة بليون دولار كاستثمارات مدارة من
قبل البنوك الإسلامية )Moussawi & Obeid, 2011: 11(، وقد زاد معدل نمو
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أصول المصارف الإسلامية من خمسة عـشر بالمائة في عام ألفين ميلادية إلى ثلاثة
وعشرين بالمائة في العـام ألفين وثمانية للميلاد. وقد فاقت المصارف الإسلامية في
ذلك نظيراتها المصارف التقليدية )conventional banks(، ومن الجدير بالذكر
أن أكثر من ثلثي هذه الاستثـمارات مركزة في منطقة الخليج العربي، وما يقارب
عشرين بالمائـة منها في جنوب شرق آسيا )Hassoune & Satel, 2008(، إذ
تشير الـدراسات والإحصائيات إلى أن نسبة نمو الأصول الإسلامية في دول مجلس
التعاون هي تقريباً تسعة وثـلاثون بالمائة، مقابل خمسة عشر إلى عشرين بالمائة في
بقـية دول العالم )MIFC, 2009(، وبذلك تـعتبر المصارف الإسـلامية أسرع
المصـارف نمواً، ويعزى ذلك إلى تزايد الطلـب على توظيف أموال العملاء وفقاً
للشـريعة الإسلامية، وفي ظل السيولة النـاجمة عن الطفرة النفطية في دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الدول الأخرى )زروق وآخرون، 2009:
10( . والحقيقة الاستثنائية أن المصارف الإسلامية في دول غير إسلامية ، كالمملكة
المتحدة ، واصلت نموها علـى الرغم من تأثيرات الأزمة المـالية وأزمة الإئتمان

.)Jouini & Pastré, 2008( اللاحقة لها
مشكلـة الدراسـة:

أثارت الأزمة المالية العالمية الأخيرة العديد من التساؤلات حول الملاءة المالية
للمصارف الإسلاميـة، وقدرتها على مـواجهة مثل هذه الأزمـات؛ فنظامها
الاقتصادي الذي تستند عليه أكسبها مناعة وقدرة على مواجهة الأزمة الخانقة التي
عاشتها المصارف التقليديـة، هذه الأزمة التي ساهمت عوامل متعددة في تشكيلها
وانفجارها، والتي انطلقت من مركز الاقتصاد العالمي لتشمل باقي مكّوناته، محدثة
سلسلة من التـداعيات التي لم تبلغ مداهـا بعد )لشهب، 2010: 66(. أما في
الدول العربيـة فقد كان لانفتاح أسواق المال في دول مجلس التعاون لدول الخليج
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العربية على الأسواق العالمية الأثر الكبير في تعرضها لهزات عنيفة نتيجة هذه الأزمة
المالـية، كما أن اعتماد تلـك الدول على الإيرادات النفطيـة في تمويل أنشطتها
الاقتصادية، ساعد إلى حد كبير في تأثرها بالأزمة المالية، أما بالنسبة للدول العربية
غير النفطيـة فإن انكماش الطلب الخارجي لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين لها،
بالإضـافة إلى تراجع التدفقات المـالية المتأتية من الـسياحة، وتحويلات العاملين
بالخارج، والاستثمارات الأجنبيـة، كانت العوامل التي امتدت من خلالها الأزمة
المـالية إلى تلك الدول )العناسوة وآخرون، 2011(، وقد واجهت الأسواق المالية
العربية منها، والخليجية علـى وجه الخصوص، أكبر تحد لها منذ نشأتها، وتداعت
الحـكومات لدعم الأسواق المالية بما فـيها المصارف بجانبي الأصول والالتزامات.
وتكمن مشكلة الدراسة الحالـية في الإجابة على التساؤل التالي: هل كان للأزمة
المالية العالمية أثـر على العوائد الغير العادية لأسهم المصارف الإسلامية المدرجة في
أسواق المال الخليجية؟ إذ يعتبر عائد السهم السوقي من المؤشرات الهامة التي يستند
إليها المستثمرون في تقييم الأسهم ، لما يعكسه من قيمة سوقية مضافة للشركة، لذا
فإن هذه الدراسة تلقي الضوء على مدى تأثر العوائد غير العادية لأسهم المصارف

الإسلامية بالأزمة المالية العالمية. 
أهميـة وأهداف الدراسـة:

تعـددت الدراسات الـتي تبحث في تقييم المصـارف الإسلامية، وكذلك
الدراسات التي تبحث في تداعيات الأزمة المـالية العالمية ، غير أن الدراسة الحالية
تحاول قياس تأثيرها علـى المصارف الإسلامية من جانب بيان تأثيراتها على العائد
غير العادي، وهو مالم تتطـرق اليه الدراسات السابقة من قبل . والجديد فيها هو
تطبيق منهجية دراسة الحدث )event study(، التّي تهدف إلى قياس تأثير حدث
معيّن على عوائد الأسهم، لمجموعة من الشركات في إحدى الأسواق الماليّة، وهي
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من الدراسات التطبيقية التّي تستند إلى البيانات التاريخية، مستخدمةً نماذج التحليل
الإحصائي في رصد أثر حدث ما على الـعوائد غير العادية للأسهم، أما أهداف
الدراسة فإنها تتمثل في حسـاب ومقارنة العوائد لأسهم المصارف الإسلامية قبل
وبعد الأزمة، وتطبيق منهجية دراسة الحدث في أسواق المال الخليجية. ومن المتوقع
أن تقدم هـذه الدراسة نتائج هامة للمسـتثمرين وصناع القرار حول مدى قدرة

المصارف الإسلامية على مواجهة الأزمات المالية.
فرضيـة الدراسـة:

تقوم هذه الدراسة على افتراض أساسي حول مدى تأثير الأزمة المالية العالمية
في العوائد غير الـعادية لأسهم المصارف الإسلامية، والعائد غير العادي هو الفرق
بين العائد الفعلي للسهـم والعائد المتوقع له خلال فترة معـينة، فإذا كان العائد
الفعلي لسهم البنك في فتـرة ما بعد الأزمة لا يختلف عن العائد المتوقع له في هذه
الفـترة )في ظل الظروف العادية( فلا يوجد تأثير للأزمة المالية في العائد على سهم
ذلك البنك، أما إذا ما اختلف العائـد الفعلي عن المقدر فإن هناك تأثيراً للحدث
المراد دراسة أثره على العوائد غير العادية وهو في هذه الحال، الأزمة المالية العالمية.

ويمكن صياغة فرضية الدراسة بصيغتها العدمية والبديلة كما يلي:
H0 : لا يوجـد تأثير سلبي للأزمة الماليّة العالمـيّة على العوائد غير العادية لأسهم

المصارف الإسلامية في أسواق المال الخليجية. 
Ha : يوجـد تأثير سلبي للأزمة المالـيّة العالميّة على العـوائد غير العادية لأسهم

المصارف الإسلامية في أسواق المال الخليجية. 
محـددات الدراسـة :

تمثل المحدد الأساسي لهذه الدراسة في ندرة البيانات المتوفرة في الأسواق المالية
الخليجية، إذ لم تتوافـر بيانات التداول اليومـية لكثير من المصارف الإسلامية ،
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وغيرها من الشـركات، كما لم تتوافر مـؤشرات للمصارف في بعض الأسواق
المالية، مما تطلب جهداً اضافياً في البحث عن البيانات وفي حساب مؤشرات قطاع

المصارف في الأسواق المالية الخليجية.  
أدبيات الدراسة والدراسات السابقة:

الأزمـة الماليـة العالميـة:
تعمل بعض المصارف وفق المفاهيم الـرأسمالية، في حين يعمل بعضها الآخر
وفق قواعد مستمدة من الشـريعة الإسلامية، وتختلف المفاهيم الرأسمالية وأهدافها
الـتي تعمل وفقها المصارف غير الإسلامية، عن قواعد الشريعة الإسلامية وأهدافها
التي تعمل وفقها المصارف الإسلامية، حيث تهـدف المفاهيم الرأسمالية إلى تعظيم
الاستـثمارات بشكل عام، بينما تهدف الـشريعة الإسلامية إلى تحقيق العدالة بين
الناس )عبد الجليل وحسن، 2005: 29(، لذا فإن النظام الرأسمالي هو نظام قائم
على الفائدة أساساً، وهو ما حمل في طيات هذا النظام أسباب وهنه، إذ تمادت هذه
البنوك في منح الائتمـان دون النظر إلى مقدرة المقترض على سداد أصل الدين أو
الفائدة، كما أن الاتجار غير المحـسوب بالديون عن طريق شراء السندات وبيعها،
والذي بلغ قـبل وقوع الأزمة مباشرة أكثر مـن تريليون دولار في اليوم الواحد،
وتمثل هذه السندات ديونا بفوائد ربوية، وكانت تلك السندات وديونها هي المحرك
الرئيسي للأزمة المالية الحالية . والأزمة المالية هي "أزمة تمس أسواق المال وأسواق
الائتمان في بلاد معينة، وقد تنتـشر لتتحول إلى أزمة إقليمية أو عالمية" )بلعباس ،
2009: 19(، والبعض عرفها على أنها: "فقدان الثقة في عملة البلد، أو أحد أصوله
المالية الأخـرى، مما يتسبب في سحب المستثـمرين الأجانب لرؤوس أموالهم من
البلد" )بلوفي، 2008 : 69(، ويرى )شابرا، 2009( أن السبب الرئيسي للأزمة
المالية العالمية هو التـوسع في الاقراض المفرط وغير الحذر من قبل المصارف، ومما
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يجعل المصارف تلجأ لهذا العمل على الرغم من خطورته وهو عدم ملاءمة انضباط
السوق في النظام المـالي، الذي ينشأ من غياب نظام المشاركة في الربح والخسارة،
والتـوسع المعيب في حجم المشتقات، والسبب الثالث هو انتشار مفهوم "أكبر من
أن يفشل" Too Big To Fail وهو ما كـان يقدم للمصارف أماناً بأن المصرف
المركـزي سيكون جاهزاً في نهاية المطـاف لإنقاذ المصارف الكبرى وحمايتها من
الفشل، ومن ثم فإن الأزمة المالية العالمية هي أخطر مشكلة تعترض مسار الاقتصاد
العالمي منذ عقود، ويرجع الكثير من السياسيين والاقتصاديين السبب الرئيسي لهذه
المعضلة لانفصال الاقتصاد عن الأخلاق والقـيم الإنسانية المتعارف عليها )رزيق

والخطيب، 2009(.
الدول العربيـة والأزمـة الماليـة:

تباينت الدول العربية من حيث مدى تأثرها بالأزمة المالية؛ فقد امتدت الأزمة
الماليّة في دول الخليج العربي، من خلال قنوات رئيسية، تتمثل بأنظمة مالية وتجارية
منفتحة، وذات اتصال بالأسواق الماليّة العالميّة، وأسواق السلع وعلى رأسها النفط
والغـاز. وقد تراجعت أسواق المال الخليجيّة نتيجة للأزّمة الماليّة خاصّة بعد إفلاس
بنك )Lehman Brothers(، وقدّرت خسائرها بنحو 400 مليار دولار، غير أنّ
القطاع المصرفي الخليجي تّمكّن من التّغلـب على هذه الأزّمة، وتحقيق نتائج ماليّة
جيّدة في نهايـة عام 2009 بعد أن قام بامتصاص جـزء من الخسائر النّاجمة عن
الأزّمة، ساعـد على ذلك احتفاظ القطاع المصرفي الخليجي بمعدّلات عالية لكفاية
رأس المال قبل وخلال الأزمة؛ وبالتـالي لم تؤثر زيادة القروض المتعثّرة كنسبة إلى
إجمالي القـروض على النتائج الماليّة للقـطاع المصرفي؛ إذ حققت المصارف صافي
أرباح في نهـاية عام 2009، وإن كانت أقلّ مّما حققّته قبل الأزّمة )صندوق النّقد
العربي، 2010(، وهذا ما ساعد في الحفاظ على ثقة المستثمرين في الأسواق المالية
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العربية بالمصـارف؛ إذ لم تتأثر القيمة السوقيـة لها بشكل كبير، وهذا ما أكدته
دراسة )العناسوة وآخرون، 2011( التي لم تجد تـأثيراً ذا دلالة إحصائية للأزمة

المالية العالمية في العوائد غير العادية لأسهم المصارف الكويتية.
يرى )دحدح، 2010( أن تداعيات الأزمـة المالية العالمية جاءت أقل وطأةً
على الاقتصادات العـربية، بشكل عام، من تداعياتهـا على الاقتصادات المتقدمة
والنـاشئة الأخرى، وقد أشارت التوقّعـات إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال
أفريقيا، التّي تضم غالبية الدول العربية شهدت معدل نمو حقيقي بلغت نسبته 4.1
في المائة في عام IMF, 2009( 2010(، وبالتالي فـإن هذه التّوقعات تبشر ببداية
التعـافي الإقتصادي في المنطقة العـربيّة، وقد استندت هـذه التّوقعات إلى عودة
الاستقرار في سوق النفط الخام، وزيـادة حجم التجارة العالمية؛ إذ من المؤمل أن
تتغلب المنطقة العربية على هذه الأزمة، من خلال التعافي من انخفاض الطلب على
النّفـط، والتغلب على الإنخفاض الّحاد في السيـولة، والحدّ من التّضخم )المناعي،
2008(. وفي هذا الصّدد، سعت العديد من الدول العربيّة إلى دعم المواقف الماليّة
للمصارف المحليّـة، من خلال إنشاء تسهيلات مقـايضة العملات في المصارف
المركزيّة، بالإضافة إلى تـسهيلات أذونات الخزينة، وشهادات الإيداع؛ من أجل
ضخ السيولة في النّظام المصرفي، وتـعزيز التّجارة بين البنوك، وفي بعض الحالات
قامت بعض الحكومات بـدعم السيولة المصرفيّـة دعماً مباشراً، من خلال قيام
المصارف المركزيّة بفتح حسابات ودائع زمنيّة حكوميّة، ذات آجال طويلة نسبياً في
المصـارف . وعلاوةً على ذلك، قامت حـكومات بعض الدول العـربيّة بتقديم
ضمانات للقروض والودائع؛ لتعزيز الثّقة، وتقليل المخاطر، من أجل تعزيز عمليات
الائتمّان، والنّشاط الاقتصادي. وجديـر بالذكر أنّ التدابير الماليّة الرّامية إلى دعم
القطاع المصرفي في الدول العربيّة لم تتضمن، بشكل عام، إجراءات شراء الأصول
التالفة، والضّخ المباشر لرؤوس الأموال، وذلك بسبب أنّ حجم الأصول التالفة لم
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تؤثر بصورة كبيرة على نشاط القطاع المصرفي في الدول العربية كما هو الحال في
أمريكا وأوروبا )بدوي، 2010(. 

ومن الدراسات التي حاولت قياس قدرة اقتصادات دول مجلس التعاون لدول
Ellaboudy,( الخليج العربية على الـوقوف في وجه الأزمة المالية العالمية، دراسة
2010( فقـد كان للعولمة الماليـة العديد من النتائج، من بـينها: تحرير التجارة،

وانتقال رأس المال، وتحرير الـصّناعات المحلية والمالية على حد سواء، وعلى الرغم
من كون اقتصادات دول مجلس التعاون تعـتمّد بشكل كبير على إيرادات النفط
ومشـتقاته، وبالتالي يعتقد بتأثرهـا بشكل كبير بهذه الأزمة، إلا أن هذه الدراسة
حاولت الوقوف على أهمّ التحدّيات التّي واجهتها هذه الدول. إذ يقدر حجم ما
تعـرضت له دول مجلس التعاون من خسائر بسبب تلك الأزمة المالية ما بين 400
بـليون دولار إلى تريليون دولار، مما أثر بشكل كبير على ثرواتها السيادية، غير أن
المعلومات لم تكن مؤكدة بشكل كبير؛ بسبب غياب الشفافية الكافية في الإفصاح.
أما التـأثيرات غير المباشرة للأزمة الماليـة على دول مجلس التعاون، فقد تمثّلت في
مشكلة السيـولة لدى مصارفها، على الرغم من الإجراءات التي اتّخذت في سبيل
مواجهتها؛ لذا أوصـت الدراسة الجهات الحكوميّة في دول المجلس، والمشرفة على
الاقتصاد بضرورة دعم السّيولة من خلال سياسات رشيدة، وأخذ البنوك المركزيّة
للتدابير الّلازمة لتـشجيع الائتمان، بالإضافة إلى دعـوتها للاستفادة من صناديق

الثروة السيادية في تمويل ودعم الشركات، وتطوير قطاعات اقتصادية بديلة. 
النظـام الاقتصادي الإسلامي والأزمة الماليـة:  

تنادت الأصوات التي تطالب بـالاقتصاد الاسلامي لحل المشكلات التي يعاني
منها النظام الرأسمالي، إذ أن النظام المالي غير القائم على العدالة محكوم عليه بالفشل،
وهـو ما يمكن للنظام الاقتصادي الإسلامي من تحقيقه بين أفراد المجتمع، اذا ما تحقق
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فيه شرطان بـالإضافة إلى استقراره وقـوته، الشرط الأول: أن على رب المال أن
يشتـرك في المخاطرة، والشرط الثاني هو أن على المؤسسات المالية أن تخصص نصيباً
عادلًا من مواردها الماليـة للفقراء، للمساعدة في مكـافحة الفقر، وزيادة تشغيل
العمال، وزيادة فرص التشغيل الـذاتي، ومن ثم تخفيف التفاوت في الدخل والثروة
)شابـرا، 2009: 33(. إن مشكلة الربـا تكمن في فصل التمـويل عن النشاط
الإنتاجي الذي يولد القيمة المضافة، فهو يفصل نمو المديونية عن نمو الثروة، ولكن نمو
المديونية أسهل بكثير من نمو الثروة؛ إذ لا يتطلب الأمر سوى موافقة الطرفين، الدائن
والمدين. لكن نمو الثروة يـتطلب، بالإضافة إلى تراضـي الطرفين، المهارة والمعرفة
والإبداع والإنتاجية، وإذا كان نمو المديونية أسرع من نمو الثروة، فإن خدمة الديون
ستنمو مما يجعلهـا تتجاوز الدخل، لتصبح الديون نزيفاً في النشاط الاقتصادي وعبئاً
عليه، بـدلًا من أن تكون عاملًا مساعداً في نمـوه وازدهاره. ونتيجة لانفراط عقد
المديونية، يصبح الوضع الاقتصادي هشاً وحساساً لتقلبات الأسواق والأسعار بدرجة
كبيرة؛ فأدنى هزة يمكن أن تـؤدي إلى إخفاق الكثير من المؤسـسات والشركات
والأفراد الغارقين في المديونية )السويلم، 2009أ: 47(. إن هذا النظام الرأسمالي، بهذا
الشكل، يمثل عبئاً كبيراً على المجتمعات الإنسانية، وتتزايد تكلفته باطراد، فإذا أردنا
بناء نظام اقتصادي مـستقر وقابل للاستمرار والنمـو، فيجب معالجة العلاقة بين
المديونـية والثروة معالجة جذرية لضمـان تجنب هذه الكوارث مستقبلًا )السويلم،
2009ب: 53(، لذا كان من المنطقي أن يسير هذا النـظام نحو أزمة مالية خانقة
طالـت كل القطاعات الاقتصادية نتيجة لاختلال العلاقة بين الدين والثروة، وإذا ما
علمنا أن هذه العلاقة المـختلة بين الدين والثروة هي ما يطلق عليها "الربا" والناشئ
عن عدم مقابلة الدين بالثروة، وقد عرفه العلماء على أنه "زيادة لا يقابلها عوض"،
ولهذا الربا آثار خطرة على النظام الاقتصادي؛ إذ أن نشوء دين في الذمة ليس له ما
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يقابله من الانتاج والقيمة المضافة، يعني إمكانية نمو الدين بمعدلات تتجاوز معدلات
نمو الثروة، وهو ما يؤدي إلى اختلال البنيان الإقتصادي )السويلم، 2009ب: 54(،
ولهـذا يمكن للنظام المالي الإسلامي القائم على تحريم التعامل بالربا أن يتجاوز الأزمة
المالية، حيث يرى )الخولي، 2009( أن الأزمة المـالية منحت المصارف الإسلامية
شـهادة جودة، وتساءل: هل البنوك الإسلاميـة محصنة وبمنأى عن الوقوع في تلك
الأزمات؟ الجواب أن التشريع الاقتصادي الإسلامي يحرم الربا والفائدة أشد التحريم،
ويمنع بيع الديون والاتجار بهـا ولو كانت ديوناً غير ربوية، وعليه فإن كانت البنوك
الإسلامية اليوم تلتزم بهذه الحرمة كما تملي عليها هويتها، فهي ولا شك محصنة من
الوقوع في مـثل تلك الأزمات أما إن كانت غير ملتزمة حقيقة وعملياً بهذه الحرمة،
فهي لن تكـون في مأمن من هذه الأزمات، بل ستكون طرفاً فاعلًا فيها. إن النظام
المالي والاقتصادي الإسلامي يقوم على قاعدة المشاركة في الربح والخسارة وعلى
التـداول الفعلي للأموال والمـوجودات ويحكم ذلك ضـوابط الحلال الطيب
والأولويات الإسلامية وتحقيق المنـافع المشروعة والغنم بالغرم والتفاعل الحقيقي بين
أصحاب الأمـوال وأصحاب الأعمال والخبرة؛ وهذا بدوره يقلل من حدة أي أزمة
حيث لا يوجد فريق رابح دائماً وفريق خاسر دائماً بل المشاركة في الربح والخسارة.
وللحد من هذه الأزمات وفقـاً لرؤية إسلامية دعا )الوادي وآخرون، 2009( إلى
ضبط عملية التوريق لتكون في أصـول عينية وليس للديون، وهو ما يتم في السوق
المالية الإسلاميـة من خلال صكوك الإجارة، والمشاركة، وغيرهما، وإلى منع البيوع
قصيرة الأجل من البيع على المكشـوف والشراء بالهامش، وعدم التعامل بالمشتقات
المالية   )derivatives(، والرقابـة الشديدة على استثمار أموال البنوك في الخارج.
كما دعـا )كورتل، 2009( إلى ضرورة الـتدخل الحكومي في كـافة الجوانب
الاقتصادية، والانتهاء عن استخدام الفوائد الربوية، وقد اتجهت الدول الغربية الآن،
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ومنها الـولايات المتحدة الأمريكية، إلى تخفيض سعر الفائدة حتى وصل لنحو واحد
بالمائة، وقد نفى )Chabra, 1985( الآثار السلبية لإلغـاء الفائدة على الاقتصاد
اللاربوي، وقد استنتج في تحليله أن إلغاء الفائدة في الاقتصاد لن يؤثر في التخصيص
الأمثل للموارد؛ وذلك لأن تكلفة رأس المال في الاقتصاد الإسلامي سوف لا تكون
صفرًا، إذ أن نـسبة مشاركة رأس المال في الأرباح في التمويل بأسلوب المشاركة أو
المـضاربة تمثل تكلفة تستقطع من عوائد الاسـتثمار، كما أن سعر الفائدة ليس هو
الـوسيلة الوحيدة لتخصيـص الموارد، كما استنتج أن إلغاء الفـائدة لن يؤثر على
الادخار والتـراكم الرأسمالي، لأن الـدراسات أثبتت ضعف العلاقـة بين الفائدة
والادخار، كما نفى تأثير إلغاء الفائدة على الاستقرار الاقتصادي، بل أكد أن عدم
استقرار الاقتـصاد سببه عدم استقرار أسعار الفائـدة، كما أن إلغاءه لن يؤثر على

النمو الاقتصادي، أو على الودائع المصرفية )الساعاتي، 2008: 9(.
وفي كل الأحوال، لا يمكنـنا التنظير بأن المصـارف الإسلامية هي الوصفة
السحرية لمشاكل الإقتصاد العالمي الحالي، فهي كغيرها من المصارف تواجه العديد
من المخاطر ومن أهمها )خان وحبيب، 2003: 79-81 . مجلس الخدمات المالية

الإسلامية، 2005: 46-47؛ بوحيضر ولعرابة، 2010: 12(: 
1 _ مخاطر صيغ النشاط: ما زالت أغلب الصيغ المستخدمة من طرف البنوك الإسلامية
في نشاطها تثير جدلًا فقهياً حـول مشروعيتها وأركانها من مذهب لآخر، مما

يحول دون تطبيقها بشكل موحد، وكذلك التوسع فيها وتطويرها.
2 _ مخاطر الثقة: إن الثقة في البنوك الإسلامية لا تقتصر فقط على الثقة في مقدرتها
في الوفاء بالتزاماتها الماليـة تجاه عملائها، بل يتعدى الأمر إلى مدى التزامها
بقواعد الشريعة الإسلامية؛ فأدنى شك من العملاء حول هذا الجانب سيؤدي

بهم إلى تسويتها بالبنوك التقليدية، ويفقدها المصداقية فتخسر عملاءها.
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3 _ مخاطر الإزاحة الـتجارية: نظراً للتأثير الكبير الـذي تمارسه البنوك التقليدية
بضمانها للودائع ودفعها معدلات فائدة مقابلها، فإن البنوك الإسلامية، ورغبة
منها في الحفاظ على المودعين تقوم بدفع أرباح لأصحاب الودائع الاستثمارية
حتى في حالة عدم تحقيقها، عن طريق استقطاعها من أرباح المستثمرين؛ وهذا
الأمر يؤثر سلباً على وضعية البنك حيث يخفض من ربحيته  ويحرمه من أموال

قد يستثمرها في توسيع نشاطه مستقبلًا.
أما عن دور المصارف الإسلامية في تحقيق الاستقرار المالي، فقد جاءت دراسة
)Cihak & Hesse, 2008( التي هدفت إلى بحث دور المـصارف الإسلامية في
تحقيق الاستقرار المالي في أكثر من بلد، استناداً إلى المنهج التجريبي عبر اثنتي عشرة
سـنة )1993-2004(، وقد استخـدم الباحثـان نموذج )Z-score(، الأكثر
استخداماً في مجال التنبؤ بالإعسار المالي أو الإفلاس، وبينت نتائج هذه الدراسة أن
المـصارف الإسلامية صغيرة الحجم هي الأكثر استقراراً، بينما المصارف الإسلامية
كبيرة الحجم هي الأقل استقـراراً. وقد برر الباحثان ذلك بارتفاع مخاطر الائتمان
لـدى المصارف الإسلامية كبيرة الحجم، حيث أشارا إلى أنه يبدو أن عملية مراقبة
خطر الائتمان لدى المصـارف الإسلامية تزداد تعقيداً كلما كبر حجم المصرف،
وذلك لمحدودية المـعيارية المستخدمة في إدارة خطر الائتمان، على عكس القروض
المقدمة على أساس الفائدة، فإن معاييرها محدودة ومنضبطة ويمكن الأخذ بها في أي
بيئة أو مؤسسة، مع تعقد الصيغ المبنية على أساس الربح والخسارة كلما كبر حجم
المصرف، كـما يمكن تفسير ذلك باستخـدام المصارف الإسلامية صغيرة الحجم
سـياسة الاستثمار الحـذرة التي تعتمد على استخـدام الأموال في الأصول قليلة
المخاطرة محدودة العائد، كما أشارت الدراسة أيضاً، إلى أن وجود عدد معتبر من
المصارف الإسلامية في بلد ما لا يؤثر في استقرار المصارف الأخرى في ذلك البلد؛
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بمعنى أن مساهمتها في اسـتقرار النظام المالي في مكان تـواجدها ليست ذات أثر
معتبر. يرى )بلوافي، 2008: 80-90(، أنه على أهمية هذه الورقة العلمية إلا أنه
يؤخذ عليهـا التالي: هناك خلط بـين مفهومي الإعسار أو الـتعثر المالي وعدم
الاستقـرار المالي؛ فليس بالضرورة أن يؤدي الإعسار المالي إلى عدم استقرار النظام
المالي، كما أن ارتفاع مخاطـر الائتمان الذي استخدمه البـاحثان لتفسير النتائج
الضعيفة التي سجلتها المصارف الإسلامية كبيرة الحجم ليس مقتصراً عليها وحدها،
فقد أثبتت الدراسـات في هذا المجال أن هذا العنـصر يمثل أهم عامل في تعرض
المصارف التقليدية للتعثر . إن استخدام صيغة المشاركة في الربح والخسارة بشكل
كبير من قبل المصارف الإسلاميـة كبيرة الحجم كعامل لتفسير عدم استقرار هذه
المؤسسات أمـر يحتاج إلى مزيد تأمل وتنقيب، فالدراسات تشير إلى ضعف حصة

الأموال المستخدمة على أساس هذه الصيغ من قبل المصارف الإسلامية.  
منهجيـة الدراسـة:

مجتمـع وعينـة الدراسـة:
يتمثل مجتمع الدراسة في المصارف الإسلامية المدرجة في أسواق المال في دول
مجلـس التعاون لدول الخليج العربية، وعددها )23( مصرفاً، أما عينة الدراسة فقد
اشتملـت على )19( مصرفاً موزعـة على خمس دول من دول مجلس التعاون ،
توفرت لها جميع البيانات اللازمة لتقدير متغيرات الدراسة، وشهدت وقوع الأزمة
المالية، وكانت مصارف إسلامية خالصة بمعنى أنه تم استثناء المصارف المختلطة من
عينة الدراسة، ويوضح الجـدول رقم )1( مجتمع الدراسة والمصارف المستثناة منه

وصولًا إلى عينة الدراسة.
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جدول رقم )1( مجتمع الدراسة وعينتها

مع ملاحظة أنه تم استثناء سوق مسقـط للأوراق المالية بالكامل نظراً لعدم
تحقيق المصارف الشروط السابقة. 

منهجيـة دراسـة الحـدث:
لقياس تأثير الأزمـة المالية العالميـة على عوائد الأسهم غـير العادية للمصارف
الإسلامـية، تم استخدام منهجية دراسة الحدث )event study methodology( التّي
تطلق على الدراسات التطبيقيّة الـتّي تهدف إلى بحث العلاقة بين أسعار الأوراق المالية
وحدث معين، مثل قياس مدى تأثر أسعار الأسهم بأحداث معينة كالأحداث السياسية،
والأحداث الاقـتصادية، مثل قيـاس أثر الإعلان عن توزيعـات للأرباح على أسعار
الأسهم، أو كدراسة تأثير الإعلان عن انضمام الأردن لدول مجلس التعاون الخليجي على
day( أو )event day( أسعـار الأسهم في سوق عمّان المـالي، إذ أنه في يوم الحدث
zero( يكون هنـاك معلومات غير عاديّة )unexpected information( ، هي التّي
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يراد قياس تأثيرها على أسعار الأسهم )العناسوة وآخرون، 2011(. إن دراسة الحدث
تقوم على أساس مقارنة العائد الفعلي للسهم بعد الحدث مع العائد المتوقع لهذا السهم في
الظـروف العادية؛ أي قبل وقوع الحدث، ويمكن القول أن للحدث أثراً في العائد إذا ما
اختلف العائد الفعلي عن العائد المقدر، ويكون الأثر إيجابياً إذا ما زاد العائد الفعلي عن
العائد المقـدر، والعكس يكون الحدث ذا أثر سلبي اذا مـا كان العائد الفعلي أقل من

العائد المقدر. 
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يـظهر الشكل رقم )1( خطوات تطبيق منهجية دراسة الحدث في دراسة أثر
الأزمة الماليـة العالمية في العوائد غير الـعادية لأسهم المصارف الإسلامية في دول

مجلس التعاون، وكذلك يمكن توضيحها بالخطوات التالية:
) أ ( تحديد يوم الحدث )event day(، وهـو اليوم الذي شهد وقوع حدث ما
ينتظر أن يؤثر على عوائد الأسهم . في الدراسة الحالية فإن يوم الحدث حدّد
بيوم 12 فبرايـر 2007، الذي شهد بداية الانهيـار في البورصات العالمية،
نتيجة لعدم تسديـد تسليفات الرهن العقاري، وهو الذي أرّخت فيه الكثير
من الدراسـات للأزمة المالية _ وإن كانت تداعياتها قد بدأت قبل هذا اليوم

_ إلا أن هذا التاريخ كان بداية الانهيارات المتتالية في البورصات العالمية. 
)ب( تحديد نافذة الحدث )event window(، وفيها يتمّ تحديد الأيام التي تسبق
الحدث، والأيام التّـي تليه، وفي هذه الدراسة، تّم تحـديد 400 يوم تسبق
الحدث ) تبـدأ من 1 يناير 2006، وتنتهي في 11 فبراير 2007(، كما تّم
تحـديد  400 يوم تلي يوم الحدث ) تبدأ من 13 فبراير 2007، وتنتهي في

23 مارس 2008(.
)ج( تحديد فترة الاختبار )test period( وهـي التّي تشتمل على: يوم الحدث،

ونافذة الحدث.
) د ( تحـديد فترة التقدير )estimation period( ، وهي فـترة تسبق نافذة الحدث،
وفيها تكون الأحداث قد سارت بشكل طبيعي، وفي هذه الدراسة تم تحديد فترة
التقدير بـ 720 يوماً )تبدأ من 1 يناير 2004، وتنتهي في 31 ديسمبر2005(.
)هـ( يتمّ حسـاب العائد على السهم )Ri,t( لكلّ مصرف، والعائد على السوق

)Rm( استناداً إلى دراسة )Strong, 1992( وفق المعادلات التّالية:
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قياس العوائد اليوميّة للأسهم:
تعـددت طرق قياس العوائد اليوميـة للأسهم العادية بتعدد الدراسات، ولا
يوجد إجماع على أفضلية أي طريقة منها، وفي هذه الدراسة تم قياس عوائد الأسهم
اليوميـة باستخدام اللوغاريتم الطبيعي للأسعار النسبية للأسهم معدلة بالتوزيعات،
continuous( ومن المعلوم أن العوائد اللوغـارتمية، هي عوائد متصلة عبر الزمن

  time returns(، وتعطى بالمعادلة التالية :

حيث إن:
. )t( في الفترة )i( العائد على سهم الشركة : Ri,t 

. )t( في الفترة )i( سعر الإغلاق لسهم الشركة : Pi,t 
.)t( في الفترة )i( سعر الافتتاح لسهم الشركة : Pi,t-1 

. )t( في الفترة )i( التوزيعات للشّركة : Di,t 
 Ln : اللوغاريتمّ الطبيعي.

ولغـايات هذه الدراسـة، ووفقاً لدراسة )Saleh, 2006(، فقد تّم إجراء
التعديلات التاليّة على أسعار الإغلاق اليومية للأسهم:

_ استبعاد أثر تجـزئة الأسهم، وذلك بتعديل سعر تداول السهم لليوم الذي تمت فيه
التجزئة، بضرب السعر بعدد الأسهم التي تمت تجزئة السهم الأصلي إليها، وذلك
لاحتـساب العائد اليومي لليوم الـذي تّمت فيه التّجزئة، في حين تم اعتماد سعر

التداول بعد التّجزئة، بهدف احتساب العائد اليومي الذي يلي يوم التّجزئة. 
_ تم اعتماد سعر التداول لليوم الذي ينقطع فيه تداول سهم معيّن، على أساس سعر

تداوله لليوم السابق لفترة الإنقطاع.
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تّم استثناء الأرباح النّقديّة الموزّعة )Di Dividends( ، حيث دلّت الدّراسات
Louis Murray, 1995; Sharp السّابقة علـى أنّ ذلك لا يؤثر على نتائج الدراسة
and cooper, 1972؛ )العناسوة وآخرون، 2011(، وقـد اختار الباحثون طريقة

قياس عوائد الأسهم اليومية باستخدام اللوغاريتم الطبيعي استناداً إلى ما أشار إليه
 Strong (1992) بأنّ العـوائد اللوغارتمية مفـضّلة نظريّاً وتجريـبيّاً؛ فمن النّاحية

النّظريّـة، وجد أنّها أكثر قابليّة )tractable( عنـد تجميع عوائد الفترات الجزئيّة
)sub–period( لتشكل عوائد في الفترات الأطول، أمّا من النّاحية التجريبيّة، فإنّ
العوائد اللوغارتميّة هي أكثـر احتمالية أن تكون موزعةً طبيعياً، وبالتالي تتفق مع

افتراضات الطرق الإحصائيّة القياسيّة.
قيـاس العوائد اليوميـة للسـوق:

تجدر الإشارة إلى أن عوائد السّوق في هـذه الدّراسة قد تّم احتسابها باستخدام
المعادلة رقم )2(، وباستخدام مؤشر بورصات الخليج المرجحة بالقيمة السّوقيّة كممثّل
)proxy( لعوائد الـسّوق، ولكن بعد استبعاد التّوزيعات كما هو في معظم المؤشرات
،)Ahmad & Hussain , 2001( السّوقيّـة، حيث تّمت الإشارة إلى ذلك في دراسة

بمعنى أنّ عائد السّوق يعطى بالمعادلة التالية:

حيث أن:
 Rm : العائد على السّوق.         Ln : اللوغاريتمّ الطبيعي.

)t( مؤشر السّوق في بداية الفترة : Indext-1   . )t( مؤشر السّوق في نهاية الفترة : Indext
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) و ( بعد احتسـاب العوائد اليومية للمصارف الإسلامية ومؤشرات المصارف في
الأسواق المالية في فترة التقديـر )EP(، يتمّ تقدير معلمات نموذج العائد في
المعادلة رقم )3(، حيث يشكل المتغير التـابع العائد اليومي والمتغير المستقل

عائداً أو مؤشر السوق، كما يلي:

) ز ( تستخدم المعلمات الـسّابق تقديرها في التنبؤ بعوائد الأسهم في الفترة المقبلة
)فترة الاختبار(؛ إذ يتم الحصول علـى تقدير للعائد على السهم استناداً إلى
عائد الـسّوق الحقيقي، وفق المعادلة رقم )4(، والتي يتم فيها التعويض بعائد

السوق الفعلي للحصول على تقدير لعائد كل سهم في فترة الاختبار.

)ح( للحصـول على العائد غير العادي ) abnormal return( في فترة الإختبار
)TP( يتمّ طرح العائد المتوقع للسهم من العائد الفعلي  ، وقد ظهرت عوائد
أسهم المصارف الإسلامية في فترة التقدير، وفترة الاختبار، والعائد المتوقع في

فترة الاختبار، والعائد غير العادي كما هي بالجدول رقم )2(. 
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الدراسة التطبيقية واختبار فرضية الدراسة:
تنص الفرضية العدمية لهذه الدراسة على عدم وجود تأثير سلبي للأزمة المالية
العالمية على العـوائد غير العادية لأسهم المصارف الإسلامية العاملة في دول مجلس
)test period( التعاون الخليجـي، بمعنى أنّ العائد الفعلـي خلال فترة الاختبار
يكون مساوياً، أو أكبر من العائد المتوقّع لهذه الفترة نفسها؛ وبالتالي سيكون العائد
غير العادي موجباً، أمّا الفـرضيّة البديلة فإنّها تنص على وجود تأثير سلبي للأزّمة
الماليّة العالميّة في العائد غير العادي؛ بمعنى أنّ العائد الفعلي خلال فترة الإختبار هو

أقل من العائد المتوقع لنفس هذه الفترة، وبالتالي سيكون العائد غير العادي سالباً.
One Sample( ولاختبار هذه الفـرضية تّم استخدام اختبار العيّنة الأحاديّة

 T-test( لاختبار فرضيّة الدّراسة التّي يمكن التعبير عنها بالرموز كما يلي:

وتكون قاعدة القرار بقبول وجود تأثير سلبي للأزمة المالية العالمية في العوائد
غير العادية لأسهم المصارف الإسلامية، إذا ما كان العائد غير العادي سالباً؛ بمعنى
أن العائد المتوقع لهـذه المصارف كان أكبر من العائد الفعلي لها بعد الأزمة المالية،
أي أن توقعـات المستثمرين قد اختلفت نـتيجة وجود حدث غير عادي تمثل في
الأزمة المالية، الشرط الثاني : أن تكون معلمة اختبار العينة الأحادية )t-test( سالبة

وذات دلالة إحصائية.
يلاحظ من النتائج الظاهـرة في الجدول رقم )2( أن العائد غير العادي لأسهم
معظم المـصارف الإسلامية في الأسواق المالية الخليـجية كان سالباً، بمعنى أن للأزمة
المالية أثراً سلبياً على عوائد هذه الأسهم، فقد تخوف معظم حملة الأسهم في الأسواق
المالية العربية من تداعيات الأزمة المالية، غير أن سلبية هذه العوائد لم تكن ذات دلالة
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إحصائية في كل المصارف الإسلامية عينة الدراسة؛ إذ ظهرت قيمة )t-test( المحسوبة
والظاهرة بالجدول رقم )2( أقل من قيمتها المجدولة، واحتمالها أكبر من 5%؛ وبالتالي
يمكننا رفض الفرضية العدمية للدراسة بوجود تأثير سلبي للأزمة المالية العالمية في العوائد
غير العادية لأسهم المصارف الإسلامية المـدرجة في الأسواق المالية الخليجية، وقبول
الفرضية البديلة بعدم وجود تأثـير ذي دلالة إحصائية للأزمة المالية العالمية في العوائد

غير العادية لأسهم المصارف الإسلامية المدرجة في الأسواق المالية الخليجية.
مناقشـة نتائج الدراسـة :

تمثلت أهم تداعيات الأزمة المالية علـى الاقتصادات العربية المصدرة للنفط
والغاز في الانخفاض الحاد في أسعار النفط ومشتقاته، وتراجع الطلب العالمي عليه،
والتباطؤ في وتيرة النـشاط الاقتصادي، وتراجع أوضاع المـالية العامة، وتناقص
التـدفقات النقديـة الواردة لهذه الاقتصـادات )دحدح، 2010(، وقد تحملت
المصـارف في هذه البيئة الجـزء الأكبر من عبء الأزمة الماليـة ومنها المصارف
الإسلامية، لذا فقد هدفت هذه الدراسة إلى بحث أثر الأزمة المالية العالمية في العوائد
غير العادية لأسهم عينـة من المصارف الإسلامية المدرجة أسهمها في أسواق المال
الخليجية مستخدمة سلسلة زمنية ما قبل الأزمة المالية وما بعدها تمتد من 1، يناير،
2004 وحتى 23، مارس، 2008 ، واستناداً إلى منهجية دراسة الحدث التي تفي
بمتطلبات مثل هـذه الدراسة التي تهدف إلى بحث أثر حدث ما في عوائد الأسهم،
أشارت نتائج الدراسة إلى وجود تـأثير سلبي للأزمة المالية العالمية في عوائد أسهم
تسعة مصارف إسلامية ، بحيث ظهر العائد غير العادي لها بقيمة سالبة؛ مما يعني أن
العائد الفعلي لها بعد وقوع الأزمة المـالية كان أقل من العائد المتوقع لها، أما بقية
المصارف عينة الدراسة وعددها عـشرة مصارف فقد كان العائد غير العادي لها
موجباً بمعنى أن العائد الفعلي لها بعد وقوع الأزمة المالية كان أكبر من العائد المتوقع
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لها؛ هذا قد يشير إلى لجوء المستثمرين نحو الاستثمار في المصارف الإسلامية لتفادي
تداعيات الأزمة المالية، غير أن استخدام اختبار العينة الأحادية لم يظهر معنوية هذه
العوائد غير العادية سواء منهـا السلبية أم الإيجابية؛ بمعنى أننا لا نستطيع القول أن
للأزمـة المالية العالميـة أي تأثير سلبي أو إيجابي على العـوائد غير العادية لأسهم

المصارف الإسلامية.
اتخذت العديد من الدول العربية _ والخليجية بشكل خاص _ عدة إجراءات
لدعم مصـارفها من خلال ضخ السيولة في السوق، ودعم سلامة القطاع المصرفي
المحلي. وفي هـذا الصدد، ركزت بعض الدول العربية مثل: الإمارات، والسعودية،
وعُمان، والكـويت، على دعم المصارف المحلية من جانب المطلوبات، ورأس المال
في ميزانيات المصارف، وذلك بإتاحة تسهيلات إقراض للمصارف العاملة فيها، في
حين قامت السلطـات الرسمية في قطر بدعم سـلامة المصارف المحلية من جانب
الأصول؛ إذ قامت بشـراء المحافظ الإستثمارية التي انخـفضت قيمتها بشدة لدى
المصارف المحليـة، في ضوء تراجع مؤشرات سوق الـدوحة للأوراق المالية، وقد
هدف هذا الـدعم لجانب الأصول إلى تحسين نوعية الأصول في المصارف، وتوفير
السيولة لها، بالإضافة إلى إعادة الثقة بالأسواق المحلية )زروق وآخرون، 2009(،
لذا فقد أثمرت هذه الجهود في دعم ثقة المـستثمرين في القطاع المصرفي الخليجي
ومنها المصارف الإسلامـية، كما أن ميزة المصـارف الإسلامية الأساسية وهي
الابتعـاد عن التعامل بالمعاملات المحـرمة أكسبها ميزة في مـواجهة الأزمة المالية

باستثناء بعض الخسائر التي تعرضت لها في القطاع العقاري. 
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بوادر انضمام كل من الأردن والمغرب
إلى منظومة مجلس التعاون

وأبرز التداعيات والمؤشرات الاقتصادية المحتملة

وليد بن نعمـة الهـزاع
مستشار الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية
الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

المقدمـة :
وفـرت تجربة مجلس التعاون في الوحدة أنموذجاً ناجحاً لسائر تجارب الوحدة
العربية على مدى أكثر من نصف قرن، ذلك عندما نجحت في اعتماد أطر التشاور
والتعاون والتكامل، التي شملت شتى مجالات العمل المشترك، السياسية والاقتصادية
والثقافية والأمنـية والعسكرية وغيرهـا ، من خلال تبني مواقف موحدة ورؤى
مشتركة إزاء القضـايا العربية والإسلامية والدوليـة، مما خلق في المحصلة النهائية
أرضية صلبة لانطلاقة حقـيقية لمسيرة المجلس نحو تحقيق آمال وتطلعات قادة دول

المجلس في توفير الأمن والرخاء والاستقرار لدول المجلس وشعوبها الخليجية.
إن الإنجاز الكبير الذي حققته التجربة الخليجية في التعاون والتكامل في ظلال المسيرة
الخيرة لمجلس التعاون، فتح المجال أمـام تطلع دول المجلس نحو توسيع آفاق التجربة لتشمل
المزيد من الدول العربية الشقيقة، التي تربطها بدول المجلس العديد من السمات والتحديات

المتشابهة، إثراءً للتجربة الخليجية وتعزيزاً لمسيرتها في إطار العمل الخليجي المشترك. 
لقد عمـد بعض المحللين والمفكريـن الاقتصاديين إلى تحليل عنـاصر البيئة
الاقتصادية الكلية لدول المجلس مقارنة بمكونات اقتصاد كل من الأردن والمغرب ،
للتعرف علـى أوجه التشابه والاختلاف بين المجموعتين ، وما إذا كان من الممكن
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إطلاق تعاون اقتصـادي ناجح بين دول المجلس بالـتوسع من خلال ضم هاتين
الدولتين الـشقيقتين. ومن أجل تقييم مـدى استعداد دول المجلس لضم الأردن
والمغرب، ومـدى جاهزية هاتين الدولتين للدخول في تكتل ناجح مع دول المجلس
من النـاحية الاقتصادية ، اعتمد بعـض المحللين الاقتصاديين على بعض المؤشرات
الاقتصاديـة التي تظهر وجود تـباين واضح بين دول المجلس وهـاتين الدولتين
الجديدتين من حيث أن دول مجلـس التعاون تعتمد جميعهـا على مصدر النفط
كممول أساسي للصادرات والإيـرادات الحكومية والناتج المحلي الإجمالي بشكل
عام، في حين أن الأردن دولة ليست نفطـية ، وتعتمد على الاستيراد من الخارج
لسـد احتياجاتها من النفط . أما عن المغرب فهي تصدر كميات قليلة من النفط ،
بلغت قيمتها )490( مليـون دولار فقط عام 2010م ، وهذا يعني أن النفط في
المغرب لا يمثل أهمية خاصة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي أو الإيرادات الحكومية .
ومن حيث هياكل الدخل في دول مجلس التعاون وكل من الأردن والمغرب ، فإن
الأرقام تشير إلى وجود تباين كبير بين هياكل الدخل بدول مجلس التعاون وكل من
الأردن والمغرب ، فقد بلغ متوسـط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بدول
المجلـس )36166( دولاراً، خلال السنوات الخمس المـاضية من عام 2006 _
2010م ، بينمـا اقتصر متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن
والمغرب خلال نفس الفتـرة على )3207( دولارات فقط ، مما يعني أن متوسط
نصيب الفرد من الناتج بدول المجلس يبلغ أكثر من )11( ضعف مستواه في هاتين
الدولتين، وهـذا مؤشر على وجـود فوارق كبيرة في مستـويات الدخول في
المجمـوعتين. وبطبيعة الحال فـإن مثل هذا التفاوت في مستـويات الدخول بين
المجموعتين يمثل تحدياً جديداً وكبيراً لنجاح التكامل الاقتصادي للدول الثمان. كما
تختلف معدلات التضخم بين كل من دول المجلس والأردن والمغرب بشكل واضح،
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حيث وصل معدل التضخم في المتـوسط بدول المجلس إلى )5.5( في المائة خلال
السنوات الخمس الماضيـة )2006 - 2010م( ، بينما اقتصر معدل التضخم في
المغرب علـى )2.2( في المائة  خلال الفترة نفسهـا ، أما عن معدل التضخم في
الأردن فقد تجاوز معدل التضخم بـدول مجلس التعاون. وهذا التباين الواضح في
معدلات التضخم بين المجموعـتين من الدول يضيف صعوبات أخرى على جهود

دول المجلس ومساعيها نحو تفعيل اتفاقية الاتحاد النقدي والالتزام بشروطها. 
وتطرق بعض البـاحثين والمفكرين الاقتصاديين لمبادرة انضمام الأردن والمغرب
إلى منظـومة مجلس التعاون بإجراء مقارنة بين تجربتي مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي
في التكامل ، وبأن هذه الخطوة جاءت بعد فترة قصيرة من أنباء عن سعي اليونان إلى
مغادرة منطقة اليورو بسبب أزمة الديون والتضخم المتزايد وتخلف اليونان عن مسايرة
ركب الاتحاد الأوروبي الذي يطالبها بتقديم تنازلات متتالية لا تقدر عليها ، ويفرض
عليها الالتزام بمعايير منـطقة العملة الأوروبية الموحدة . ففي عام 2001م ، بادرت
اليـونان إلى التخلي عن عملتهـا الدراخما سعياً وراء الانـضمام إلى الاتحاد النقدي
الأوروبي ، على الـرغم من تحذيرات البنك المركزي الأوروبي من أن اليونان لا يزال
لديها الكثير من العمل لتحسين اقتصـادها وخفض معدل التضخم والسيطرة عليه.
وفضلًا عن الأزمة الاقتصادية التي تـشهدها اليونان والتي تهدد بانهيار الاتحاد النقدي
الأوروبي ، يضيف بعض المراقـبين إلى هذا المشهد تعرض الاتحاد الأوروبي إلى مخاطر
الفوارق الاقتصادية بين الدول الغنية مثل فـرنسا وألمانيا وفنلندا من جهة ، والأكثر
فقراً مثل البرتغال واليـونان وإيرلندا ، والتي أدت إلى انقـسامات حادة بين الدول

الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وفي خضم هذه التطورات والأحداث المتسـارعة التي تشهدها تجربة الاتحاد
الأوروبي ، لفت بعض الاقتصاديين إلى أن تجربة مجلس التعاون استطاعت أن تصل
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إلى مراحل متقدمة من التكامل بإقامة الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة ، ويجري
حـالياً العمل على تفعيل اتفاقية الاتحاد النقدي وتهيئة الأدوات التشريعية والتنفيذية
اللازمة لإصدار العملة الخليجية الموحدة في المستقبل . وبما أن مسيرة مجلس التعاون
وصلـت إلى مراحل متقدمة من التكـامل ، فإن انضمام دول أخرى مثل الأردن
والمغرب إلى  مسيرة المجلس ، حتى لو كان تدريجياً ،  فإنه قد يشكل عائقاً لجهود
تفعيل دور الاتحاد الجمركي والسوق الخـليجية المشتركة وإصدار العملة الخليجية
الموحدة في المستقبل ، ويخلق صعوبات جديدة لجهود تحرير التجارة وانتقال رؤوس
الأموال والخدمـات وعناصر الإنتاج والمواطنين في إطار العمل الخليجي المشترك .
وقد ينشأ عن ذلك زيادة فروقات معايير العملة الخليجية الموحدة ، والنسب المحددة
لعجز الموازنات الحكـومية، وميزان المدفوعـات ، والتضخم وغيرها من النسب
المطلوب الالتزام بها في اتفاقيـة الاتحاد النقدي . وهذا كله قد يضطر دول مجلس
التعاون إلى تركيـز معظم جهودها على الملفات السيـاسية والعسكرية والأمنية،
وتأجيل بعض الملفات الاقتصادية الهامة ، وذلك لأن محاولة لحاق الأردن والمغرب
بعد انضمامها إلى المجلس بخطوات التكامل الاقتصادي التي حققت فيها دول المجلس
تقدماً ملموساً في إطار العمل الخليجي المشتـرك، قد يحتاج إلى فترة زمنية طويلة
ومفاوضات مـضنية لإتمام متطلبات وشـروط التأهيل ، لاسيما في ظل التفاوت
الكبير في الظروف الاقتصادية بين المجوعتين . في حين قد يقتصر التعاون الاقتصادي
فيما بين هـذه المجموعة الموسعة في المراحل الأولى علـى مساعدة الدول المنضمة
حديثاً إلى المجلس.كذلك فإن التفاوت في الظروف الاقتصادية بين دول المجلس من
جهة والأردن والمغرب من جهـة أخرى ، يعني صعوبـة خلق توازن في المصالح
الاقتصادية بين دول المجموعتين لإقرار أي خطوات للتكامل مستقبلًا . فعلى سبيل
المثال واجهت دول المجلس تحديات كبيرة في سبيل إقرار قيام الاتحاد الجمركي، ولا
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تزال تواجه تحديات أخرى في سبيل تطبيق كافة شروطه ومتطلباته، رغم التماثل في
البنى الاقتـصادية وقواعد الإنتاج بـين دول المجلس ، والذي يفترض منه الحد من
الأضرار التي يمكن أن تلحق باقتصادات الدول الأعضاء عند تبني مثل هذه الخطوة
. ولهذا سيجد مجلس التعـاون صعوبة أكبر في إقرار اتحاد جمركي موسع مع دول
تختلف في قواعدها الاقتصـادية والتي تمتلك مزايا نـسبية أكبر تمكنها من تحقيق
مـكاسب كبيرة من خلال انضمامها إلى هـذا الاتحاد . كذلك عند الحديث عن
السوق الخليجية المشتركة التي تستهدف تحقيق المواطنة الاقتصادية ، وتكفل حرية
انتقال عنـاصر الإنتاج ورؤوس الأموال والأفـراد بين الدول الأعضاء ، وتحقيق
المساواة الـتامة في ممارسة الأنشـطة الاقتصادية المهنـية والتجارية ، فإنه في ظل
التفاوت الاقتـصادي بين دول مجلس التعـاون من جانب والأردن والمغرب من
جانب آخر ،  قد يؤدي قيام هذه السوق بشكل مباشر إلى تدفق هائل من العمالة
الأردنية والمغربـية إلى دول المجلس ، على نحو يضـر بصورة كبيرة بمساعي دول
المجلس  لزيادة فرص العمل لمواطنيهـا والحد من ارتفاع معدلات البطالة ، حيث

ستجد دول المجلس أنها تواجه منافسة شديدة في المهن والأعمال التجارية . 
وهنا وبعد استعراض تلك المؤشرات والتنبؤات الاقتصادية السابقة الذكر، التي
وضعت علامات الاستـفهام حول انضمـام كل من الأردن والمغرب إلى مجلس
التعـاون ، وأثارت في الوقت ذاته بعض التساؤلات والتصورات غير الإيجابية ، في
المقابل أيضا ينبغي علينا التطرق إلى المكاسب الاقتصادية والآثار الإيجابية المؤملة من
انضمام الأردن والمغرب إلى مجلس التعاون ، والتي يمكن إيجازها على النحو التالي :
• تشير الأرقـام إلى أن انضمام الأردن والمغرب إلى مجلس الـتعاون يضيف قيمة
)118( مليار دولار للناتج الإجمالي لدول مجلس التعاون ، حيث سيبلغ  الناتج
الإجمالي لدول مجلس التعاون بعد انضمام البلدين الجديدين نحو )1.14( تريليون

 _ 73 _

مجلـة التعـاون _ العدد / 75 / فيرايـر 2012م



دولار، علمـاً بأن الناتج المحلي للبلدين الجـديدين يمثل نحو نسبة )10%( من
الناتج الإجمالي لدول المجلس. وقد بلغ التبادل التجاري بين دول المجلس والأردن
نحـو )3.8( مليار دولار سنوياً ، في حين بلغ التبادل التجاري بين دول المجلس

والمغرب نحو )1.8( مليار دولار. 
• استفاد كلا البلديـن، الأردن والمغرب، على مدى سنوات طويلة وبشكل كبير
من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة المتدفقة من دول مجلس التعاون. وأشار
صندوق الـنقد الدولي في تقريره في شـهر أبريل الماضي، إلى أن دول المجلس،
والـسعودية على وجه الـتحديد، تحظى بتـأثير قوي على دورات الإنتاج في
الأردن، وتستحوذ عـلى حصص كبيرة من التجـارة الأردنية ، والتحويلات
المالية، والمنح والاستثمار الأجنـبي المباشر، وعائدات السياحة في الأردن. كما
تشير تقارير إلى أن المغرب تمكن من الاسـتفادة من الاستثمارات الخليجية في
المحافظـة على النمو في البلاد، والحـد من التداعيات المتـأرجحة الناجمة عن
الأزمات المالية لاقتصاديات الدول الأوروبية، لاسيما اقتصادي فرنسا وإسبانيا.

علماً بأن المغرب يمثل أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي في شمال أفريقيا .
• يتمتع كل من الأردن والمغرب بمرتبة " الشريك المتقدم " للاتحاد الأوروبي، حيث
حـازت المغرب على تلك المرتبة في مايو 2008م ، وحازت الأردن على ذلك
في أكتوبر 2010م. ولقد كرس المغرب سياسة الانفتاح الاقتصادي والتجاري
منذ مطلع الثمانينيات ، الذي مكنه من إبرام اتفاقيات للتجارة الحرة مع )55(
دولة في الاتحاد الأوروبي وتـركيا وبعض الدول العربية والإفريقية ، ولقد أثبت
المغرب من خلال تجارب سابقـة ناجحة قدرته على الاندماج في الاقتصاديات
العالمية، أهلته الحـصول على وضع "الشريك المـتقدم"، المشار إليه في الاتحاد
الأوروبي ، تعويضاً عن الحصول على عضوية كاملة في الإتحاد الأوروبي ، وإبرام
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اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايـات المتحدة الأمريكية . في حين يتمتع الأردن
بـعضوية منظمـة التجارة العالميـة )WTO( منذ عام 2000 م ، وأبرم ست
اتفاقيات للتجارة الحـرة مع أهم الأقطاب والتكتلات الاقتصادية في العالم مثل
الولايات المتحدة ، والاتحاد الأوروبي ، وبعـض الدول العربية ، ودول رابطة
الافتا ، وكندا ، وسنغـافورة وتركيا ، فضلًا عن عـضوية الأردن في اتفاقية
التجارة الحرة بين الدول العربية المتـوسطية" أغادير" ، كما أن الأردن بصدد
توقيع اتفاقية تجارة حرة مع الـباكستان ، وبدء مفاوضات تجارية لإبرام اتفاقية

تجارة حرة مع كل من الميركوسور والكوميسا.
• يوفر انضمام الأردن والمغرب إلى المجلس فرصاً واسعة لزيادة الاستثمارات المباشرة
وغير المباشرة مـن دول المجلس، ويفتح فرص استثمارية كبيرة في المجال الزراعي ،
حيث يحظى المغرب والأردن بـأراض زراعية شاسعة، ومـن شأن تشجيع قيام
الاستثـمارات المشتركة في المجال الزراعي أن يـؤمن سلة غذاء هامة لدول مجلس

التعاون ، حيث تمثل دول المجلس أكبر مستورد للصادرات الزراعية الأردنية.
• تسويق الكفاءات والخبرات المتميزة من الأردن والمغرب ، والتي تحتاجها أسواق
دول المجلس ، وفتح المجال أمام تدفق العمالة الماهرة إلى دول المجلس ، والمساهمة
في الحد من الأعداد الهائلة من العمالة غير العربية بدول المجلس. وحالياً تستضيف
دول المجـلس نحو )400( ألف عامل وموظف أردني. ومن شأن العمالة في كل
من الأردن والمغرب المسـاهمة في تطوير وبناء قطاعات حيوية في مجالات مختلفة
بـدول المجلس ، خاصة في المجالات المـصرفية والهندسيـة والإدارية والتعليمية

والصحية وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.
• إن التحرك نحو انضمـام بلدين غير نفطيين، مثل الأردن والمغرب، من شأنه أن
يعزز من منحى التجارة البيـنية بين الدول المستفيدة ، خاصة وأن دول المجلس
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تبذل جهوداً لتحسين مستوى التجارة البينية نتيجة تشابه الهيكل الإنتاجي الذي
يعتمد على الإيرادات النفطية بشكل أساسي . وتعتمد الأردن بشكل كبير على
دول المجلس في سد احتياجاتها من النفط. ومن المتوقع أن يؤدي انضمام كل من
الأردن والمغرب إلى المجلـس إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للمـوارد الاقتصادية
الإقليمية المتوافرة لدى كافـة الدول الأطراف ، وزيادة المبادلات التجارية في
قطاعي السلع والخدمات ، وفق مزايا تفضيلية ، وبالانسجام مع اتفاقيات منظمة

التجارة العالمية. 
• من شأن انـضمام الأردن إلى المجلس، أن يهيئ المناخ المناسب لتدفق استثمارات
القطاع الخاص بدول المجلس  نحو تدعيم القطاعات والمشاريع الحيوية الملحة في
الأردن ، التي تتطلب رؤوس أموال كبيرة لتنفيذها ، بما يعود بالفائدة على جميع
الأطراف ، ومن ضـمنها مشاريع الطاقة المتجددة والمـستقبلية المتعلقة بالوقود
النووي ، لاسيما وأن الأردن يمتلك على أراضيه أكثر من )65( مليون طن من
اليورانيـوم عالي الجودة ، كذلك من المـمكن دعم الأردن في بناء المفاعلات
السلمية وتخصيب وبيع اليورانيوم المـتوفر لديه لإنتاج الكهرباء والطاقة ، على
المستوى المحلي والعربي وفي منطقـة الشرق الأوسط وأفريقيا ، والاستفادة من
الاستثمار المشتـرك في تنفيذ مشروع تقطير الصخر الزيتي )مادة نفطية(، حيث
يمتلك الأردن احـتياطياً ضخماً يتجـاوز )40( مليار طن ، ومعادن وخامات
مهمة عديدة في جنوب ووسط الأردن . ويعـد قطاع السياحة من القطاعات
الحيويـة الهامة في كل من الأردن والمغـرب ، التي يمكن الاستفادة من خلال

تشجيع الاستثمارات الخليجية فيها.
• يعتمد اقتصاد الأردن بشكل رئيسي على قطاع الخدمات ، والتجارة، والسياحة،
والزراعة، وعلى بعض الصنـاعات كالأسمدة والأدوية، ويعد الأردن من أولى
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الدول العربية في مجال علـوم الحاسوب الآلي ، ويوجد في الأردن حالياً مصنع
لتجميع الباصات ، ومصانع الكهربائيات ، ومصنع صناعة الطائرات الصغيرة .
كما توجد في الأردن مناجم للفوسفات ، حيث تعد الأردن ثالث أكبر مصدر
لهـذا المعدن في العالم . وتعتبر معادن البـوتاس ، والأملاح ، والغاز الطبيعي ،
والحجر الكلسي من أهم المعادن الأخـرى المستخرجة في الأردن . بينما يحتل
اقتـصاد المغرب المرتبة الـسادسة على مستـوى الوطن العربي ، بعد كل من
السعودية ، والإمارات ، والجزائر، ومصر ، والكويت. ويوجد في المغرب موارد
معدنية هامة، كما أنه يعد ثاني بلد منتج للفوسفات في العالم، وأول مصدر له ،
بـامتلاكه نحو )4/3( من الاحتياطي العالمي ، وتقـدر نسبة اليورانيوم الممكن
استخراجها من الفوسفات المغربي بنحو )6( ملايين طن ، أي ما يعادل ضعف
المخزون العالمي المكتشف حاليا. كما أن لدى المغرب مخزوناً من الحديد والمعادن
الأخرى، مثل الكبريت والرصـاص والمنجنيز والكوبـالت والنحاس والزنك
والأنتيمون والفليور والفضة والذهب. وبالمقابل فإن مصادر الطاقة محدودة جدا،
مما يـضطر المغرب إلى الاسـتيراد لسد احتيـاجاته منها . ويـشتهر المغرب
بالأراضي الزراعية ، حيث يساهم هذا الجانب بحوالي )17%( من الناتج الوطني
الخام، وتقدر المساحة الصالحة للزراعة في المغرب بـ )95000( كيلومتر مربع.
كما يساهم القطاع الصنـاعي في المغرب بحوالي )35%( من الناتج الداخلي
الخـام ، وتعتبر الصناعات المغربية صنـاعات متطورة ، ومتنوعة ، وذات سمعة
طيبة، ومنـها صناعات الأغذية والأدوية والبتـروكيماويات والنسيج وصناعة

السيارات والطائرات )المدنية والعسكرية( .
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انضمام الأردن لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
بين الواقـع والتحديـات

أ . د . محمود حسين الوادي
جامعة الملك سعود ـ المملكة العربية السعودية

المقدمـة :
منذ إعلان مجلس التعاون لدول الخليج العربية ترحيبه بطلب الأردن الانضمام
لمنظومة دول الخليج العربيـة، قام العديد من الباحثين والخبراء والمحللين السياسيين
العرب بتناول هذا الموضوع، تارة بالتركيز على النواحي الاقتصادية وتارة بالتركيز
على الـنواحي الأمنية، وتارة بالـتركيز على النواحي الـسياسية، لكن الأسباب
الحقيقية لخطوة تاريخية كهذه، لا يمكن الـنظر إليها من زاوية مصالح أمنية فقط،
حيث إن منطقـة الشرق الأوسط هي أكثر منـاطق العالم أهمية للقوى الكبرى،
ويدرك العرب حكامًا ومحكومين أنه بالإضافة للعبة السياسية العالمية ذات الأهداف
والأبعاد الكثيرة المتعلقة بهذا الإقليم، فسيكون انضمام الأردن لمجلس التعاون بمثابة
تحول اقتصادي مهـم تجاه منطقة الشـرق الأوسط بشكل عام والأردن بشكل
خـاص، حيث سيصبح الأردن ما قبل مجلس التعـاون لدول الخليج العربية مختلفًا

بشكل كبير عن الأردن بعد الانضمام  لمجلس التعاون .
فالأردن الذي يُعد من أفضل البلدان التي تطـبق إصلاحات اقتصادية، مقارنة
بغيره من البلدان، كمـا ذكر أحد التقارير الصادرة عن البنك الدولي، ما زال يواجه
عدة تحديـات، منها الضعف في مواجهة التقلـبات في أسواق النفط العالمية، وذلك
بسبب اعتماد الأردن الـشديد على واردات الـطاقة، وارتفاع معـدلات البطالة
والاعتماد على تحويلات المغتربين من بلدان الخليج العربية ودول الاغتراب الأخرى،
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وزيادة الضغوط على الموارد الطبيعية لاسيما المياه. ويظل أكبر تحد يواجهه الأردن هو
ضرورة إيجاد الظروف الملائمة لزيادة استثمارات القطاع الخاص وتحسين القدرة على
المنافسة. وسوف يساعد هذا على تحقيق معدلات النمو المرتفعة والمستدامة وهو أمر

ضروري لإيجاد فرص العمل وتقليص معدل الفقر.
ويبلغ عدد سكان الأردن )5.9( مليون نسـمة ومتوسط نصيب الفرد من
إجمالي الدخل القومي 3370 دولارا عام 2009م. وتتمثل الموارد الطبيعية للأردن
أساساً في البـوتاس والفوسفات، فالأرض الزراعية محدودة والمياه شحيحة إلى حد
بعيد. ويعيش نحو )78( في المائة من سكان الأردن في الحضر، ونسبة الشباب هي
من أعلى النسب بين  بلـدان الدول العربية ، إذ يقـل عمر )35( في المائة من
السكان عن )14( عاما. ويعتبر معدل الخصوبة )3.5 في المائة( أعلى من المتوسط
السائد في منطقة الشرق الأوسط وشمـال أفريقيا . ويهيمن قطاع الخدمات على
اقتصاد الأردن، إذ يسهم بنحو )70( في المائة من إجمالي الناتج المحلي ويوفر أكثر
من )75( في المائة من الوظائف. وينصب طمـوح صناع السياسة بالأردن على
الاستفادة مـن الفرصة التي تتيحها التركيبة الـسكانية، والمتمثلة في صغر الأعمار

ونسبة التعليم العالية ، في الانتقال إلى اقتصاد المعرفة المرتفع الأجور والعوائد. 
وتمكن الأردن من تحقيق سجل قوي في مجال الإصلاحات الهيكلية. وحققت
الإصـلاحات خلال السنين الأخيرة تقـدما كبيرا ، وخاصـة في مجالات التعليم
والخصخصة وإدارة الإنفاق العام / المـوازنة. وعلاوة على ذلك، تعمل الحكومة
الأردنية على إصلاح نظام الحماية الاجتماعية، وتحسين الأوضاع لشراكة أكبر بين
القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية، وإصلاح الضرائب بما في ذلك
تحسين الإدارة الضريبية. وفي سياق التحديات التي تواجه المالية العامة حاليا، يعود
الأردن إلى تطبيق إصلاحـات في القطاع العام، وذلك بهـدف توفير إدارة عامة
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حديثة قادرة على تقديم خدمات عـامة تتسم بالكفاءة والجودة العالية بينما يقوم
بتـشكيل إدارة فعالة للموارد البشرية والـشؤون المالية. ويعتبر استمرار التقدم في
تنفيذ الإصلاحات الهـيكلية ووجود بيئة خارجيـة وإقليمية داعمة له من الأمور

الحاسمة للحفاظ على الأداء الاقتصادي الجيد في الفترة القادمة.
فالأردن عضو في  مـنظمة التجارة العالمية، ومرتبط باتفاقيات تجارة حرة مع
أهم الأقطاب والتكتلات الاقتصادية في العالم، ويزخر بالفرص الاستثمارية وبحاجة
ماسة إلى تسويقها بشكل جيـد، خصوصا في الدول الخليجية لدفع عجلة التنمية
الاقتصادية ، وإيجاد فرص عمل للأردنيين، خاصة في مجالات التكنولوجيا، والصحة
والسيـاحة والأيدي العاملة الماهرة في كثير من المجالات، التي إذا دعمها رأس المال
الخليجي فإن المنطقة ستتمـكن من إنتاج سلع وخدمات مميزة. وينظر الأردن إلى
الموافقة على طلب انـضمامه لدول مجلس التعاون على أنهـا بمثابة فرصة حقيقية
لإطلاق أيدي المستثمرين الخليجيين للاستثمار في الأردن، خاصة بعد تراجع تلك

الاستثمارات في بلدان كانت تُعتبر من أكثر البلدان استقبالًا لها. 
ومنذ إعلان مجلس التعاون ترحـيبه بطلب الأردن الانضمام لعضويته ارتفع
سقف التوقعـات لدى المواطنـين الأردنيين بشكل كبير، لاسـيما في الجوانب

الاقتصادية حيث تعاني المملكة من أزمة اقتصادية مزمنة.
وظهـر سقف التوقعات المرتفع بتأثر قطاعات اقتصادية بشكل وصفه محللون
اقتصاديون بأنه غير واقعي، حيث تأثرت حركة تجارة السيارات والعقارات، كما
شهدت البورصة ارتفاعا بتداولاتها على مدى أيام بعد إعلان قمة مجلس التعاون .

إن دخول الأردن لمجلس التعـاون يعني دخوله بمنظـومة المجلس من حيث
السياسات، بينما تحتـاج تفاصيل الدخول ومفاوضاتها لوقت طويل. ومن السابق
لأوانه الحديث عن ملامح عضوية الأردن والمكانة التي سيحصل عليها في منظومة
دول المجلس . وانضمـام الأردن لدول مجلس التعاون يشكـل إضافة نوعية لكلا
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الطرفين، حيث إن الأردن يتميز بتوفـر الخبرات البشرية والعسكرية ، ويعتبر من
أكبر المصدرين للأيدي العاملة لدول الخليج الذي هو بأمس الحاجة لها، وفي المقابل
تعتبر دول الخليـج قوة اقتصادية لا يمكن التغاضي عنها، وبالأخص القوة الإنتاجية
النفطيـة التي تعتبر حجر الارتكاز لأي دولة تعتبر قوية اقتصاديا.  أما المجالات التي
يمكن التعاون فيها فهي غير محدودة، وتتنوع من تعاون زراعي وسياحي وصناعي

وتبادل للخبرات ستثري المسيرة الاقتصادية والاجتماعية وخصوصا الأردنية.
ويقوم الأردن بإعادة صياغة القوانين الخاصة بالاستثمار، لتتلاقى مع التطلعات
الخليجية الـراغبة بالدخول إلى السوق الأردنية التي يعتبرها الكثير من رجال الأعمال
مـنطقة استراتيجية تربط الخليج بمنطقـة الشام ومنها إلى أوروبا، بالإضافة إلى كون
الأردن صمام أمان وخط الـدفاع الأول بوجه إسـرائيل، وأمن واستقرار الأردن

ينعكس بصورة مباشرة على دول المنطقة بشكل عام، والخليج بشكل خاص.
ومن هنا ، فإن إيجابيات الانضمام لمجلس التعاون تعد أكثر من سلبياته، حيث
إن هذه الخطوة ستحرك العجلـة الاقتصادية الأردنية، وبالتالي معدلات النمو التي
سوف تساعـد في حل مشاكل البطالة والفقر والتي هي أساس المعضلة الاقتصادية
الأردنية. ولكن من أبرز سلبيات الانضمام للمجلس التخفيضات الجمركية للسلع،
وبالتالي الحد من السيولة المقدمة للحكومة التي تعتمد عليها ميزانيتها، إلا أن ذلك
سيتم تغطيته من خلال ضريبة المبيعات التي ستزيد طرديا مع تحرك المؤشر التجاري

وعمليات البيع والشراء.
ومن أهم نتائج انضمام الأردن لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تغيير
آلية النظام الجمـركي وتخفيفه، مما سيعمل علـى تقليل إيرادات الجمارك، لأن
الجمارك الأردنية أعلى نسبياً من مثيلاتها في دول الخليج العربية. إضافة إلى حصول
الأردن على منافع تجارية كبيرة وإمكانيات عالية لدخول الأسواق الخليجية، إضافة
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لحصول المملكة على حصة من إيرادات الرسوم الجمركية المشتركة.
وتضـمنت النتائج تسهيل حـركة نقل الأموال وإزالة القـيود الاستثمارية
والتمويلية، مما سيتيح للأردنيين الحصول على التمويل الخليجي للمشاريع والعكس
صحيح، وتعزيز انسيـاب العمالة الأردنية للخليج عـن طريق الانضمام لقاعدة
البيانات الخليجية الموحـدة وتسهيل إجراءات العمل في تلك الدول دون الحاجة

لإقامة وإذن عمل.
أما الشروط المطلوب تحقيقهـا للانضمام لمجلس التعاون، فهي الانضمام إلى
اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتهدف إلى تعزيز الدفاع
الجماعي ضـد أي خطر يهدد أيا منها. إضافـة إلى الانضمام إلى المعاهدة الأمنية
الشاملـة، التي تهدف لتوطيد الأمن وحمايـة الحدود ، وتنمية الوعي الأمني ورفع
كفاءة الأجهزة الأمـنية، وتعزيز التعاون والتـنسيق بين تلك الأجهزة، ومواجهة

التحديات والمخاطر الإقليمية.
ويحظى تسهيل تنقل مواطني دول المجلس بين الدول الأعضاء وانسياب السلع
باهتمام دول مجلس التعـاون، نظراً لارتباطه المباشـر والوثيق بمصالح المواطنين،
ولتعزيز الترابط الاجتماعي بـينهم، ودعم التجارة البينية، كما أنه أحد المقدمات

الأساسية لتحقيق السوق الخليجية المشتركة.
وقـد اتخذ وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون العديد من القرارات في هذا
المجـال الحيوي. يضاف إلى ما سـبق، اعتماد التعرفة الجمـركية الموحدة للاتحاد
الجمركي، وهي )5( بالمائة على جميع السلع الأجنبية المستوردة من خارج الاتحاد
الجمركي، وتعفى من الضرائب )417( سلعـة بحسب التعرفة الجمركية الموحدة

لدول مجلس التعاون .
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معوقات انضمام الأردن لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية :
إن النظـرة الخليجية تنبع من أن دول مجلـس التعاون عبارة عن تجمع مغلق
لدول تتشابه فيها الظروف الاقتصـادية والجغرافية والسياسية والاجتماعية، وهذا
الواقع ربما تشابه مع واقع المملكـة الأردنية الهاشمية بما يتعلق بالنواحي الاجتماعية
من حـيث العادات والتقاليد وقـيم المجتمع والنواحي السيـاسية من حيث نظام
الحكم، لكنه يختلف اختلافا كبيرا بما يتعلق بالنواحي الاقتصادية، حيث أن الأردن
يعاني من عجز كبير في الميزانية وارتفاع في الدين الخارجي والفقر والبطالة، إضافة
إلى الإمكانيـات المحدودة في الموارد الطبيعيـة واعتماده على المسـاعدات المالية

الخارجية والحوالات المالية من الأردنيين العاملين في الخارج.
ولنفتـرض أن الأردن سينضم انضماما كاملا إلى مجلس التعاون ، ولنركز تفكيرنا
على الناحية الاقتصادية، فهل يسـتطيع الأردن تنفيذ الاستحقاقات الاقتصادية المطلوبة
منه، والوصول بالتالي إلى مواءمة بين الاقتصاد الأردني واقتصاديات دول مجلس التعاون؟
وهل سيـستطيع تنفيذ الاتفاقية الاقتصاديـة الموحدة لدول مجلس التعاون، ومن بنودها
الوصول إلى تعرفه جمركية عند حدود الـ )5( بالمائة والالتزام بقائمة السلع المعفاة من
الرسوم الجمـركية، وتعديل النظـام الضريبي في الأردن، وإزالة القيـود الاستثمارية
والتمويليـة؟ وهل سيستطيع التقيد بالشروط المطلـوبة، ومنها ألا تزيد نسبة العجز في

الموازنة عن )3( بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ونسبة الدين عن )60( بالمائة؟
وبما أن الأردن يجـني في الوقت الحاضـر ما يقارب )6( ملـيارات دينار
بالعمـلات الأجنبية من دول مجلـس التعاون الخليجي، عـن طريق الصادرات
والقروض والاسـتثمارات المباشرة والسياحة والتأمين، وأيضاً على شكل حوالات
من أبناء الأردن المتواجدين في دول الخلـيج العربي، والذين وصل عددهم إلى ما
يزيد علـى )800( ألف نسمة تقريبـاً، نصفهم في سن العمل، فإنه من واجب
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السياسة الخـارجية الأردنية في هذه المرحلة السعي للاستفادة من الترحيب السابق
لدول مجلـس التعاون بانضمام الأردن إلى منظومـة المجلس، وذلك بالتركيز على
انتقال القوى المؤهلة الأردنية إلى دول المجلس والحصول على أفضلية بهذا الموضوع،
وكذلك فمن الضروري في هذه المرحلة التركيز على مواضيع لها درجة كبيرة من
الأهمية أهمهـا موضوع الـنفط والحصول عليه بـأسعار تفضيليـة، وموضوع
الاستثمـارات الخليجية في الأردن، والاستفادة من برنامج التنمية الاقتصادية الذي
سيستفيد منه الأردن خلال الخمس سنوات القادمة، وتشكيل اللجان المناسبة التي
تعمل على إعطاء الأردن معاملة تفضيلية يستطيع من خلالها تحقيق فوائد اقتصادية

واستثمارية تعود بالتالي بالمنفعة على الاقتصاد والمواطن الأردني.
استحقاقات وشروط انضمام الأردن لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 

من أهم نتائج انضمام الأردن لدول مجلس التعاون تغيير آلية النظام الجمركي
وتخفيفه، ممـا سيعمل على تقليل إيرادات الجمـارك، لأن الجمارك الأردنية أعلى
نسبياً من مثيلاتها في دول مجلس التعـاون، إضافة إلى حصول الأردن على منافع
تجارية كبيرة وإمكـانيات عالية لدخول الأسواق الخليجية، إضافة لحصول المملكة

على حصة من إيرادات الرسوم الجمركية المشتركة.
وسيستفيـد الأردن اقتصاديا، خـاصة إذا ما دعمتـه دول المجلس بعد قبول
عضـويته، مما يشكل فرصة اقتصادية واسـتراتيجية، لأن مثل هذا القرار يفتح فرصا
استثمارية كبيرة للاقتصـاد المحلي، ويزيد من قدرة الأردن على جذب الاستثمارات
الخليجية منها والأجنبية، وينشط حركة التبادل التجاري في ظل وجود اتصال جغرافي
ومنافذ حدودية برية مباشرة. وبالمقابل فإن المستثمر الخليجي سيستفيد من الاتفاقيات
التي وقعهـا الأردن مع العديد من دول العالم خاصـة مع الولايات المتحدة والدول

الأوروبية، والتي تمثل انفتاحا على أسواق تصل إلى بليون ونصف مستهلك.
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وعليـه فإن الفوائد الاقتصادية الـتي ستعود على الأردن من انضمامه لمجلس
التعاون ستتمثل في زيادة فـرص تشغيل العمالة الأردنية )التي تقدر ب750 ألف
شخص(، وزيادة التجـارة البينية والاستثمارات الخليجية )التي تقدر بـ 4 بلايين
دولار( وفرص الانضمام للعملة الخليجيـة الموحدة المرتقبة، والحصول على النفط
بأسعار تفضيلية، وازدياد السيـاحة الخليجية، وتمتع الأردنيين بالمواطنة الاقتصادية
الخليجية، بما فيهـا حق الانتقال والسفر والإقامة وتأسيس الأعمال، وهذه الفوائد
الاقـتصادية تفوق الآثار الاقتصادية السلبيـة المتمثلة في  عدم المقدرة على منافسة

الصناعات الخليجية المدعومة ذات الجودة العالية وانخفاض الرسوم الجمركية.
ويعتمد حجم المزايا الاقتصادية للانضمام على مدى حصول الأردن على العضوية
الكاملة في مجلس التعاون، بحيث يتساوى الأردن مع بقية دول مجلس التعاون في الحقوق
والواجبات، وأن يقوم الأردن بالتكيف مع متطلبات الانضمام، وأن يتقدم الأردن بطلب

استضافة إحدى مؤسسات مجلس التعاون، لتعزيز مكانة الأردن في مجلس التعاون .
إن إدراج الأردن تحت مظلة دول مجلس التـعاون خطوة سياسية ذات أبعاد
اقتصادية وأمنية واجتماعية وعسكرية كبيرة. وفي حال كللت بالنجاح فإن تكتلًا

جديداً يتمتع بنفوذ اقتصادي سيبصر النور.
فدخول الأردن إلى النادي الخليجي يضيف )28( مليار دولار للناتج الإجمالي
للدول الخليجية. فـوفقاً لمعهد التمويل الـدولي فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي في
الأردن العـام الماضي )28( مليار دولار، مـا يجعلها ثاني أصـغر بلد في الاتحاد
الخليجي المتوقع  إقامته . أما على صعيد التبادل التجاري فإنه يبلغ بين دول مجلس

التعاون  والأردن نحو )3.8( مليار دولار سنوياً .
وعلى مر السنين، استفاد الأردن  بشكل كبير من الاستثمارات الأجنبية المباشرة
المتدفقة من منطقة الخليج. وفي شهر أيلول/سبتمبر 2011م قال صندوق النقد الدولي
في مذكرة حول الأردن، إن دول مجلـس التعاون ، خاصة المملكة العربية السعودية،
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لاتزال لديها أهم أثر على دورات الإنتاج في الأردن، لأنها تستحوذ على أكبر حصة
من التجارة الأردنية، والتحويلات المالية، والمنح والاستثمار الأجنبي المباشر، وعائدات
السياحة. ومقارنـة مع غيرها من الاقتصادات المستوردة للنفط، فإن نمو الناتج المحلي

الأردني متقارب إلى حد ما مع النمو في الناتج غير النفطي لمجلس التعاون .
ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن الاستثمارات لها تأثير كبير وطويل الأمد
على مسار النمو في الأردن، فـأي زيادة بنسبة )1%( في الاستثمارات السعودية

سيؤدي إلى زيادة النمو في الأردن بحوالي )%0.8( .
إن الأردن سيصبح بوابة دول الخليج العربي إلى المشرق العربي سواءً باتجاه الدول
الإفريقية أو باتجاه الدول الأوروبية، لأن الأردن يرتبط باتفاقيات عديدة  دولية وعربية
قديمة مع الكثير من الدول العربية والإفريقية والأوروبية، وكذلك الكثير من المنظمات

العالمية، مثل منظمة العمل الدولية والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التجارة العالمية .
وقد مر الأردن بتجارب سياسية وإدارية وديمقراطية ومؤسسات مجتمع مدني
عريقة لديها أجهزة  مدربة ومؤهلـة وموارد بشرية ذات كفاءة عالية، وستكون

حتما تحت تصرف دول مجلس التعاون .
كما أن هناك مصالح كثيرة مشتركة لكافة الأطراف، حيث أن الأردن يعتبر
جاذبا للاستثمارات الخليجية ويوفر لها الأمن، حيث أن الاستثمار الأردني في دول

الخليج لا يقل أهمية عن الاستثمار الخليجي في الأردن .
إن انضمام الأردن لمجلس التعاون يصب في مصلحة التعاون والاتحاد العربي، وقد
يستفـاد منه في إقامة اتحاد فاعل يشمل كافـة الدول العربية، ووسيلة للعمل العربي
المـشترك، ويقلل من فرص التهـديد في كافة المجالات، فهـو مكسب قومي عربي
استراتيجي بامتياز يخدم المصالح العربية. ولا ننسى أن كافة مقومات الانضمام متوافرة
حيث إن القيم والأخلاق والتقالـيد والعادات واحدة ، وهذا يشكل نجاحا كبيرا في

البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والعسكرية.
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التغيّـرات السياسية في المنطقة
وموقف دول مجلس التعاون منهـا

أ . د . صالح بن عبد الرحمن المانـع
رئيـس التحريــر

المقدمـة :
لاشكّ أن الثورات الـعربية قد أخذت معظم دول المنطقة بشيءٍ من الصدمة
أو المفاجأة. وحتى الـدول الكبرى فإنها لم تتوقع حدوث هذه الثورات فيما سُمِّي
بالربيع العربي. ومع أنّ الربيع العربي قد مرّ عليه اليوم قرابة العام الكامل، وقد هبّت
رياحه من ديار المغرب العربي إلى ديار المشرق، فإنّ دول مجلس التعاون قد حاولت
التعايش والتأقلم مع ريـاح التغيير الجديدة، وإن كان ذلك بـطريقتها الخاصة،

وبمنهجية متناسقة مع تقاليدها وسلوكها السياسي.
وقبـل الدخول إلى الموضوع، سأحاول استـعراض بعض النظريات المختلفة

للثورة. 
والثورة، حسب مفهوم )تيلي(، هي حالة صراعية بين مجموعات سياسية، أو
على الأقل مجموعتين، أو كتلتـين سياسيتين للهيمنة عـلى سلطة الدولة. وهي،
حسب تعبير )لينين(، حالة صراعـية كذلك بين طبقة حاكمة وطبقة محكومة، لا
تسمح فيها الطبقات المحكومـة بأن تُسيّر أو أن تُحكم بنفس المنهجية التي كانت
تُحكم بها من قبل. وبالنـسبة للطبقة الحاكمة، حسـبما يرى )تارو( فإنها تقاوم
عمليات الإصلاح والحـوار في فترة مبكرة من الثورة. والثورات، كما يرى )سنو
وآخرون(، هي حالـة نفسية جديدة تنهار فيها جدران الخوف القديمة من السلطة

الحاكمة، وتُبنى فيها ثقافة سياسية ثورية جديدة.
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والثورات، كما هو معروف، تمر بمراحل مختلفة، وربما تنتهي ببروز شخصية
كاريزمية تبعد جميع المنافسين وتصبح زعيمًا أوحد للثورة، ومسيطرة بشكلٍ كامل
ودكتـاتوري على مقاليد الـسلطة في الدولة الجديـدة ، مثلما حدث في الثورة

السوفيتية والثورة الإيرانية.
ومثل هذه النظريـات وأخرى غيرها ربما تنطـبق على ثورات بعينها دون
أخرى، وعلينا كأساتذة عرب أن نطـوّر نظريات جديدة لتفسير حدوث الثورة
والهـزات الاجتماعية والسياسية في تـونس ومصر، وغيرها من دول المنطقة. وفي
رأيي الشخصي فنحن مقصرون جدا في هذا الشأن، وعلينا أن نتعامل مع  مثل هذا
التحديث النظـري ، وأن نبني أُطرًا نظرية جديدة، أو في الأقل أن نطبّق النظريات
والنماذج المعروفة على الربيع العربي، كما طبقها المنظرون في أوروبا على الثورات
التي عمّت بلـدان شرق أوروبا في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات. فمثلا ربط
المنظرون الأوروبيون بين ثورات شرق أوروبا وبين دور النقابات العمالية خاصة في
بـولندا التي كانت محركا لمثل هذه الـثورات. وهناك بعض المنظرين العرب، مثل
صادق جلال العظم ، ممـن حاول أن يربط بين هذه الثورات وبين الريف العربي،
فمعظم هذه الثورات العربيـة ظهرت في الريف قبل المدينة ، أو في الأطراف قبل
المركز. وربما كان ذلك بسبب تفـاقم عمليات التشييد والبناء على أطراف المدن
والعواصم الـعربية واستحواذها على أراض زراعية سابقة كانت تمثل مصدر دخل
ووظيفة لعدد كبير من الفلاحين وأبنـائهم، وتحولات ملكياتها بناءً على متطلبات

السوق إلى أراض عقارية ومادة للمضاربات التجارية بين العقاريين في المدن.   
وكذلك، فإنّ نظريات الثورة ترتبط أيضًا بمفهوم الاستقرار السياسي. فالثورة
تعني نهاية حقبة سياسية معيّنة في تـاريخ الشعوب، وبداية حقبة سياسية جديدة.
وربما بهرت الشعـوب بما يُسمّى باللحظة التاريخية، والتي حدثت في تونس، حيث
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أشعل محمد بوعزيـزي النار في نفسه للاحتجاج على ظلم فادح أصابه، وهزّ هذا
الفعل الـشعور الجمعي للشعب التونسـي كله. أو مثلما حدث حين قُتل الشاب
خالد سعيد في الإسكندريـة بسبب مشاركته في مظاهرة سياسية. هذه اللحظات
التاريخية، لا تكفي وحدها لتفسير الاحتجاجات الشعبية الكبرى. بل لعلّنا ننظر إلى

أسباب سياسية واقتصادية أخرى تُظهر هذه المشكلة بشكلٍ أكثر عمقاً.
ولاشك أن جميع الثورات تعتمد على مطلبين أساسيين :الحرية والخبز. وبينما
أسهب الكثيرون في وصف الحالة السياسية للأنـظمة العربية التي اجتاحتها رياح
التغيير، فإن عددا أقل منهم قد التفت إلى الاقتصاد السياسي للثورات. وفي رأيي،
فإنّ الزيادة السكانية الهائـلة التي شهدتها البلدان العربية خلال نصف قرن مضى،
مصحوبـةً بتراجع اقتصادي أصاب فئات عمـرية من الشباب، دون بقية الفئات
العمرية، هو السبب الرئيسي، في نـظري، لتقديم تفسير نظري جزئي لما حدث.
وبـالتالي فإن حالة من عدم التوازن بين الزيادة في عدد السكان والنقص في الموارد

الاقتصادية هي المسئولة عن تفسير حدوث مثل هذه الثورات.
والحقيقة أننا كنا ننتظر قيام الثورات في العواصم، كما ننتظر قيامها في بلدان
مدقعة الفقر ، وليست في حال اقتصـادية متوسطة. فبعض الإحصاءات المنشورة
عامي 2008م و 2009م، عن كلٍ من تونس ومصر، لا تشير إلى أنّ هذه البلدان
على حافة الثورة، فحسب الدراسات المنشورة عام 2010م، من قِبل أحد مراكز
البحث الغربيـة، فإنّ عدم الاستقرار السياسي في البلدان الأفريقية هو أعظم بكثير
مـن عدم الاستقرار السياسي في معظم البلدان العـربية. وبالتالي، فإنّ نتيجة تلك
الدراسات ترى بأنّ الثورات مرشحة للحدوث في البلدان الأفريقية قبل أن تحدث
في البلدان العربية. وبالنسبـة للدراسة التي أعدّها )مونتي مارشال وبنجامين كول
عام 2010م( في مركز الـسلام، والتي اعتمدت على خمسـة عشر متغيّرًا، فإن
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الثـورة ذات احتمال أكثر في الحدوث في النيبال، أو كرغستان، قبل أن تحدث في
مصر. ويمكن أن تحدث في الهند، قبل حدوثها في تونس)1(.

وهناك دراسـات أحدث لصندوق النقد الدولي من قِبل بعض الباحثين تربط
بين الزيادات المفـاجئة في أسعار الغذاء وبين حـدوث الثورات والاحتجاجات
الشعبية)2(. غير أنّ دراسة مهمة أخرى أُعدّت عن بلدان أمريكا الجنوبية أثبتت فيه
بأنّ نداء الديموقراطية والمشاركة السياسية هو نداء فطري، يجذب إليه معظم فئات
المجتمع التي تعتقد بالحرية وتتطلع إليها على أنها انعتاق شبه روحاني لكلٍ من الأفراد
والمجتمعات الإنسانية، وبـالتالي، فإنّ هناك ترابط مُثـبت إحصائيًا بين المشاركة

السياسية والسعادة الفردية)3(.
ولاشكّ أن الحريـة وفرص العمل وتـوفر الغذاء، يمكـن أن تكون وقودًا
للثورات. ولعلّ لمحةً على الإحصاءات المنشـورة من اليونسكو والخاصة بكلٍ من
مصر وتونس واليـمن، تبيّن ذلك بكل وضوح لا لبـس فيه. فحسب الدراسة
والإحصاءات المنشورة في دراسـة اليونسكو لعـام 2011م، والمعنونة: "الأزمة
الخفية: النزاعات المسلحة والتعليم"، وعلى وجه الخصوص جدول رقم 10، يشير
بكل وضوح إلى أنّ نسبة كبيرة من الشبـان في البلدان العربية في المرحلة العمرية
)15- 24 سنة( قد حققوا نسبًا عالية من التحصيل العلمي. وتتراوح هذه النسب في
تعليم الشباب في الفترة بين عامي 2005 _ 2008م، من 77% في المغرب، إلى
100% في ليبيا)4(. بمعنى آخر، فإن ثورة حقـيقية حدثت في تعليم الشباب في

العالم العربي، غير أنّ هذه الثورة لا تقابلها إنجازات في مجال التوظيف أو الدخل.
وحيث أنّ إحصاءات الـفقر غير مكتملة في الدول العربية، فإنّ الإحصاءات
المنشـورة، وأنا أعتمد هنا على المصـدر نفسه )اليونسكو 2011م، جدول رقم
"1"(، تشير بكل وضوح إلى هذه الظاهـرة. فهناك في مصر 18% من الشعب
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يعيـش على أقل من دولارين في اليوم الواحد. وفي تـونس، فإنّ النسبة تصل إلى
13%، أما في اليمن فإن النسبة تصل إلى 47%، ويعني ذلك أنّ قرابة نصف السكان
في اليمـن و 44% من السكان في موريتانيـا يعيشون على أقل من دولارين من
الدخل في اليوم الـواحد، ويثور الناس في اليمن، بينمـا يعطي النظام الديمقراطي

الناس الحرية النسبية للشكوى، دون الثورة في موريتانيا.
ومثل هذه الإحصاءات تدعم الفـرضية التي نطرحها، وهي التي تقول بأنّ عدم
الاستقرار السياسي في البلدان العربية يعود في المقام الأول إلى حقيقة عدم وجود توازن
بين تعليم الأفراد وحصتهم من الكعكة الاقتصادية، بالرغم من حصول هؤلاء الأفراد

على قسط جيّد من التعليم، وهم في فترةٍ عمرية قابلة للحشد والتجنيد السياسي.
ومثل هذا الطرح الاقتصادي _ السياسي لا يتعارض مع الأسباب المتمثلة في

قمع سياسي من قِبل أنظمة شبه مستبدة في هذه البلدان، بل ربما كان مكمّلا له.
دول مجلس التعاون والربيع العربي:

لاشك أن دول مجـلس التعاون هي دول تجـارية في المقام الأول ، وهي دول
تجارية بمفهوم القرن الحادي والعشرين وليس بمفهوم الدول التجارية أو المركنتالية في
القرن الثـامن عشر. والدول التجـارية كما يقول ) روزكـرانس( تؤمن بالسلام
والاستقرار وتسعى إليه بكل الوسائل الممكنة. كما تؤمن دول مجلس التعاون بعقيدة
سياسية تقوم على الإصلاح المتدرج، وتمقت الثورة والتغيير السياسي المفاجئ. ويقوم
منطـق الدولة في منطقة الخليج العربي على الحرص على الاستقرار السياسي بما يكفل
النمـو الاقتصادي لسكان هـذه المنطقة من العالم مـن المواطنين والمقيمين. وترى
حكومات الخلـيج أنّ استقرار المنطقـة هو ركن ركين من الاستقـرار السياسي
والاقتصـادي، ليس فقط لدولها ولشعوبها، بل لـدول العالم التي تعتمد على المنطقة

وصادراتها النفطية في تحريك عجلة الصناعة والنقل في العالم أجمع.
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ومنطق الدولة هذا يحتّم على دول مجلس التعاون تبنّي سياسات إقليمية تقوم
على نبذ العنف، سواءً في الحروب بين الدول، أو في حركات الاحتجاج السياسي
التي قد تقود إلى حروبٍ أهليـة. وتاريخ العمل الدبلومـاسي لدول الخليج منذ
السبعينيات يرينا أنهـا تحاول وأد الحروب وحالات عدم الاستقرار عبر الوساطة،
وتقديم المبادرات السلمـية والمشاركة في عمليـات حفظ السلام، ومحاولة إيجاد

توازنات إقليمية تحفظ الأمن والسلم الأهلي والإقليمي.
وما عمليات الوسـاطة المتعددة لحل المشكلة الفلـسطينية وطرح مبادرات
خليجيـة، التي أصبحت مبادرات عـربية، إلا محاولـة لإيجاد شكل من أشكال
الاستقرار السيـاسي في المنطقة. وقد حاولـت دول مجلس التعاون طرح مبادرة
خليجية لإيجاد مخرج مقبول للثورة اليمنية، بما يحفظ بقاء الدولة اليمنية، واستقرار
مؤسساتها الحكـومية. ومثلما تخشى ألمانيـا عبر تاريخها الطويل من آفة التضخّم
وزيادة الأسعار، فإنّ دول الخليج العربية تخشى كذلك من تحوّل بعض دول الإقليم
إلى حالات مشابهة للوضع الصومالي. فكما هو معروف، فإنّه في حال انهيار نظام
دكتاتوري، دون وجود آليات سياسية تضمن بقاء الدولة واستمرار مؤسساتها في
كيان سياسي ديمقراطي جديد، فإنّ شبح الصوملة يطلّ برأسه. وهذا الشبح يخيف
دول مجلس التعاون ، لأنهـا لا تريد أن تـرى نفسها محـاطة بدويلات صغيرة
متشرذمة، أو بدول فاشلة. بل تريـد أن تبقى سابحة في بحر عربي مستقر، ودول

عربية مستقرة، ليست متشرذمة، أو غارقة في لجوج صراعات وحروب أهلية. 
ومنطق الدولة هذا الذي يحتّم على دول مجلس التعاون اتخاذ سياسات تدعم
الاستقرار السياسي، بدلًا من التغيرات المفاجئة عبر انقلابات عسكرية، أو ثورات،
يقابله من جانبٍ آخر نـزعة إنسانية وأخلاقية من جانب هذه الدول، ترمي أيضًا
إلى شيءٍ من العدل في تعامل الحـاكم مع أفراد شعبه. وقد ظهر ذلك واضحًا في
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تعـامل العاهل السعـودي في ندائه في شهر رمـضان الماضي )1432هـ( إلى
الحكومة الـسورية، أو في النداءات المتتالـية لدول المجلس لوقف دوامة العنف في

سوريا واليمن وغيرها من دول الربيع العربي. 
هـنا، إذاً نحن بين عاملين أساسيين، منطق الدولـة واستقرارها وتمكينها ونمائها
الـسياسي والاقتصادي، ومـنطق موازن آخر، هو وجـود العدل في علاقة الحاكم
والمحكوم. وكِلا هذيـن العنصرين يمكن أن يُفسّرا سياسات دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية تجـاه أحداث الربيع العربي. أي أننا أمام محورين أساسيين إحداهما يمثل
الاستقرار السياسي والآخر يمثل العدل أو الحكم الرشيد ، وتحاول دول الخليج العربية

إيجاد نقطة توازن بين هذين المحورين في كل الدول العربية المحيطة بها.
وأكثر ما تخشـاه دول مجلس التعاون ، هو انهيار السلطة المركزية، خاصةً في
الدول الأساسية أو المحورية في العـالم العربي مثل مصر وسوريا والعراق. فضعف
الدولة المركزية في هذه الدول يعني إخلالًا كاملًا بالتوازن الإقليمي، وحدوث فراغ
سياسي داخلي يمكن أن يُـملأ من قِبل الدول المحيطة بهـا، مثلما هو حادث في

العراق، والتمدد الإيراني فيه.
لذلك، فإنّ دول مجلس التعـاون ترى في الحوار والإصلاح أساسًا للعدل في
الدول العربية المحيطة. ولا يعني هذا تدخلًا في الشأن الداخلي للدول العربية المحيطة،
بقدر مـا يعني أن تعود السياسة إلى طابعها السلمي وأن تصاغ القرارات السياسية
بشكلٍ يُمثّل الوصول إلى إجماع شعـبي عبر الأخذ والعطاء، وعبر حلول وسطى

ترضي جميع أطراف المجتمع، والقوى السياسية الفاعلة فيه.
ومثل هذا النهج المتوازن بين ضرورات الاستقرار السياسي والاقتصادي وبقاء
الدولة المركزية ومؤسساتها السياسية، والدواعي الأخلاقية المتمثلة في وجود العدل
كأساس لنظام الحكم، سيبقيـان المعيارين الذين سيحكمان سياسات دول مجلس

التعاون تجاه التغيرات السياسية المحيطة.
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نظـرة مستقبليـة:
حاولنا في هذه المقالة إلقاء الـضوء على العوامل الرئيسية الموجهة لسياسات
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تجاه ما سُمِّي بدول الربيع العربي. والحقيقة
أنّ مواقف هذه الدول، وإن بدا مترددًا بعض الشيء، فإنها حرصت على استتباب
الأمور بسرعة، وعـودة الحياة الاقتصادية والسيـاسية لهذه الدول في هذه الفترة
الانتقالية. وقـد عنى ذلك مساهمة دول مجلس التعـاون في دعم النظام السياسي
الجديد في مصر بعد الثورة، فقد دعمت الاقتصاد المصري بقرابة ثلاثة مليارات من
الدولارات، بعضهـا على شكل هبات، وأخـرى قروضًا ميسـرة، وثالثة عبر
تسهيلات ائتمـانية بلغت مليار دولار أُودعت من قِبل حكـومة  المملكة العربية

السعودية كوديعة لدى البنك المركزي المصري.
وقد نجحت زيارة رئيـس الوزراء المصري السابق، عصام شرف إلى المملكة
العربية السعودية وبعض دول الخـليج العربية في إبريل 2011م، في تمتين العلاقة
التاريخيـة والحميمية بين الشعب المصري وحكومات ودول مجلس التعاون . ولعلّه
من المناسب هنا ذكر أنّ أول محطة غير رسمية زارها عصام شرف في الرياض كانت
جامعته القـديمة، جامعة الملـك سعود، حيث قضى فيهـا عدة سنوات في فترة

التسعينيات كأستاذ في كلية الهندسة.
وقد أظهرت التصريحـات السعودية والخليجية أنّ العلاقة مع مصر هي أكبر
بكثير من تغيرات وهبّات سياسية. فأواصـر المحبة التي تربط بين الشعوب العربية
ستبقى دائمًا عميقة ولا يمكن المساس بها، كما أنّ هذه الأواصر تتعمق بشكلٍ أكبر
بمصالح مشتركة سواءً من حيث تواجـد عمالة مصرية تصل إلى أكثر من مليوني
عامل في دول مجلس التعاون ، أو في وجود استثمارات خليجية ضخمة في مصر.
وقد تعدّت هذه العلاقات إلى إعادة إحياء فكـرة إنشاء جسر بحري جديد يربط
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شمال غرب المملكة بشبه جـزيرة سيناء، وهو ما سيؤثر إيجابًا في الحياة الاقتصادية
ُـقترح سيربط رأس حميد بالقرب من والتنموية لكلا المنطقتين. والجسر الجديد الم
تبـوك بمدينة شرم الشيخ، مرورًا بجزيـرة تيران في خليج العقبة. وسيلحق بالجسر
أنبوب لنقل النفط الخام يرتبـط بخط )سوميد( الذي ينقل النفط من السويس إلى
بـور سعيد. ويُقدّر طول الجسر الجديـد المقترح بقرابة 21 كم، وتصل تكاليف
إنشائه إلى خمسة مليارات دولار، والذي يمكن تمويله من القطاع الخاص. وسيكون
الرابط البّري الوحيد بين المشرق العـربي والمغرب، وسيخدم الحجاج والمعتمرين
كما سيسهم في تنشيط التجارة البينية بين مصر والسودان من جهة، ودول مجلس

التعاون من جهةٍ أخرى .
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المؤتمرات والندوات





المؤتمر الخليجي للنقل والسكك الحديديـة
الدوحـة 17 _ 19 أكتوبـر 2011م

د . نوزاد عبد الرحمن الهيتـي
وزارة الخارجيـة ـ دولـة قطــر

عقد في العـاصمة القطرية الدوحة، خلال الفترة 17-19 أكتوبر 2011م،
أعمال المؤتمر الخليجي الأول للنقل والسكك الحديدية، والذي افتتحه معالي الشيخ
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلـس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر،
وبمشـاركة واسعة لأكثر من )600( مـشارك ، وتم فيه تقديم )40( ورقة عمل
تناولت استراتيجيـات وخطط تطوير وتمـويل قطاع المواصلات في دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية، ومخططات التكامل والربط البري، والاستثمارات في
قطاع السكك الحديدية، بالإضافة إلى عرض الخبرات وأفضل الممارسات في تطوير
قطاع النقل بـشكل عام والسكك الحديـدية، كما تناول المـؤتمر أيضاً فرص
الاستثمار والشـراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ودور قطاع النقل في

مجال التجارة والخدمات اللوجستية.
وقد تناولت جلسات المؤتمر الست عدة قضايا مهمة على صعيد تطوير قطاع

النقل الحديدي في دول مجلس التعاون الخليجي وتذليل العقبات التي تواجهه.
الجلسة الأولى: تطوير السكك الحديدية:

تم في هذه الجلسة استعراض خطط دول مجلس التعاون لتطوير شبكة السكك
الحديدية في كل دولة من الدول الأعضاء في المجلس، ومخططات التكامل والترابط
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بين مشاريع النقل والمواصلات على مستوى المنظومة الخليجية ككل والاستثمارات
الكبيرة التي يحتاجها هذا القطاع.

وأشار المتحدثون في الجلسة إلى أهمية مشروع سكة الحديد الخليجية، الذي قطع
شوطاً كبيراً في إطار تنفيذه مـنذ قرار التوجه قدماً بـإعداد الدراسات والتصاميم
للمشروع في قمة الكويت التي عقدت عام 2009م. ودعا المتحدثون الجهات المعنية
إلى الاهتمام بإنشـاء مزيد من الشركات الرائدة في قطاع النقل، نظراً للدور الحيوي

الذي يلعبه هذا القطاع في ظل النهضة التنموية التي تشهدها الدول الخليجية.
كما أشاروا إلى حداثة التجربة الخليجية في سياق تطويرها لمشروع السكك
الحديدية ، حيث اتجهت الدول الخليجـية لتطوير هذه الشبكة في ظل عدم كفاية
وسائل النقل التقليدية وسعي تلك الدول للإيفاء بمتطلبات هذا القطاع للتكامل مع
التطور الاقتصادي الذي تشهده الدول الخليجية.وأكد المتحدثون على أهمية تنسيق
السيـاسات الخليجية، خاصة أن ذلك يستتبع استصدار تشريعات وقوانين ما يعزز

أهمية التعاون بين دول المجلس للاستفادة من الخبرات المتبادلة فيما بينها.
وتـطرقت الجلسة إلى التحديات البشريـة والفنية التي تواجه تطوير السكك
الحديديـة مطالبين الجهات المعنية بتطويـر مراكز البحوث وتأهيل وإعداد القوى
العاملة الوطنيـة من أجل تطوير قطاع النقل وخاصـة قطاع السكك الحديدية.
وطالب المـتحدثون أصحـاب القرار بتطـوير قطـاع النقل من خلال وضع
استراتيجيات عمليـة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار بهذا القطاع بما يخدم

المصلحة المشتركة للاقتصاد الكلي لبلدانهم.
وتم خلال الجلسـة استعراض لتجارب خليجية من المملكة العربية السعودية،
ودولة الإمـارات العربية المتحدة ، علاوة على استعـراض للتجربة الأسبانية، من
خلال ورقة عمل قدمهـا سعادة سلفادور مارتن هيرنانذز وزير الاقتصاد الأسباني
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تناول فيها التطورات التي تشهدها بلاده  والواقع الاقتصادي هناك والخطوات التي
اتبعتها إسبانيا لتطوير قطاع النقل والمواصلات وخبرتها في هذا القطاع.

الجلسة الثانية: النقل البري والبحري في دول مجلس التعاون :
خصصت جلسة العمل الثانية لمناقشة موضوعي النقل البري والبحري في دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقدمت فيها ثلاث أوراق عمل الأولى قدمها
المهـندس عبد العزيز التويجـري رئيس المؤسسة العامـة للموانئ السعودية، والتي
استعرض فيها منظومة النقل في المملكة العربية السعودية، مشيراً فيها إلى أن الطرق
في المملكة تصل إلى )70( ألف كيلومتـر منها )20( ألفاً تحت الإنشاء ، وهناك
)26( مطاراً، والمملكة تضم سككاً حديدية بطول )5000( كيلومتر ، بالإضافة
إلى )9( موانئ بحرية تـستوعب سنوياً حـوالي )334( مليون طن من البضائع
المختلفة.ويبلغ حجم الاستثمارات في المـوانئ السعودية 5 مليارات ، ويتم تنفيذ

ميناء على الخليج العربي يستوعب )20( مليون طن سنوياً مخصص للمعادن.
كما وطالب بتزويد المؤتمر بدراسات خاصة بالبحث وتوطين المعرفة، مؤكداً
أن توطين المعـرفة والمعلومات عن طريق الـتوسع في المختبرات ومراكز البحوث

يأخذ دوراً مهماً  وكبيراً في إنشاء المشاريع.
أما الورقة الثانية في الجلسـة فقد قدمها السيد نبيل البوعينين المدير التنفيذي
لميناء الدوحة الجديد، والتي أشار فيها إلى أن العمل في الميناء  يراعي سلامة العمال
والمهندسين وكل من يعمل به بناءً على دراسات مسبقة تهدف إلى سلامة الجميع،
وأضـاف إلى أن إدارة الميناء حريصة على عـمل دورات تثقيفية للعاملين لتجنب
الأخـطار والحوادث، ودائماً ما تطـالب العاملين بالبعد عـن مكان الخطر تجنباً
للحوادث.كما أن الإدارة تحرص علـى الحفاظ على البيئـة ، حيث يضم الميناء
مستشارين متخصصين في البيئة، ويقوم دائماً بعمل ندوات تثقيفية وتوعية للحفاظ
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على البيئة ، ولفت إلى أن وزارة البيئـة القطرية تشدد علـى الحفاظ على البيئة
وتطالب بأن يكون العمل في المشاريع محافظاً على البيئة.

وأكد السيد البوعينين إلى أن متـطلبات الحفاظ على البيئة قد تكون صعبة،
لكن إدارة الميناء تطالب المقـاولين بتلبية هذه المتطلبـات وتدعوهم للعمل وفقاً
للاستشارات البيـئية التي يحددها المـستشارون المتخصصـون في البيئة التابعين
للمشروع، وأوضح كذلك بأن تكلفة الميناء الجديد تبلغ )25( مليار ريال قطري،
ويقع بين الوكرة ومسيعيد ويبـنى على ثلاث مراحل  كل مرحلة تستوعب )2(

مليون حاوية ويبدأ العمل في 2016م، بينما يتم الانتهاء في عام 2025م.
أما الورقة الثالثة والأخيرة في الجلسة الثانية، فقد قدمها السيد إبراهيم السبتي،
مدير إدارة المـواصلات في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي
أكد فيها على أن تطوير النقل يأخذ دوراً مهماً في تيسير التجارة المتبادلة بين دول
المجلس ويخلق فرصاً وظيفية لمواطنيها. وأن الاستثمارات المشتركة بين الدول تدعم
الاقتصاد، لاسيما في ظل تطـبيق اتفاقية تحرير التجـارة العالمية وانطلاق السوق

الخليجية المشتركة في بداية عام 2008م.
وتحدث السبتي عن مشروع سكك حديد مجلس التعاون مشيراً إلى أن الدول
الأعضاء اتفقت على المواصفات الفنية الرئيسـية لمرحلة إعداد التصاميم الهندسية
للمشروع، وكذلك على الجدول الزمني لإعداد التصاميم في عام 2012م، وينفذ
المشـروع بصورة نهائية في عام 2017م. وأكد أن هناك دراسة تُعد لمشروع ربط
دول المجلس بالجهورية العـربية اليمنية، وأشارت الـدراسة إلى أهمية الربط  من

الناحية الاقتصادية والإستراتيجية في حال تنفيذه.
كما وتناولـت ورقة السبتي النقل الجوي  بين دول المجلس، مشيراً إلى أنه تم
تكثيـف الرحلات الجوية بين المدن الـرئيسية وفتح المجال أمـام المناولة الأرضية
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ودراسة تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة بين الدول، وتطرق أيضاً إلى النقل البحري
قائلًا بأن دول الخليج قد قـامت بتفعيل النقل الساحلي وانتهت من لوائح سلامة
السفن، وأصدرت قواعد إلزامية على الموانئ تطبق في كل الدول، ووقعت مذكرة

تفاهم خاصة بتفتيش السفن داخل الموانئ.
وأكد السيـد السبتي أن مجلس التعاون الخليجي قد قرر في دورته )27( عام
2006م السمـاح لمواطني مجلس التعاون الطبيعيـين والاعتباريين بممارسة نشاط

خدمات النقل بأنواعه بدول المجلس.
الجلسة الثالثة : الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمشروعات النقل :

ناقشت الجلـسة الثالثة في المؤتمـر الآثار الاقتصادية والاجتمـاعية والبيئية
لمشروعات النقل المقرر تنفـيذها في المرحلة القادمة، وطرح المشاركون في الجلسة
نظرة شاملة حول مشاريع سكك الحديد الإقليمية والوطنية ، وشددوا على ضرورة
تحقيق أطر التكامل بين مشروعات سكك الحديد الخليجية بما يعزز أنشطة التبادل

التجاري وحرية انتقال مواطني دول مجلس التعاون .
وقدمت في الجلسـة خمس أوراق عمل، الأولى قدمت من قبل المهندس غانم
الإبراهيم مدير مجموعة المشاريع والشؤون الفنية في شركة سكك الحديد القطرية،
والتي أشار فيها إلى أن )30%( من شبكة القطار ستكون تحت الأرض، وستغطي
الـشبكة جميع أنحاء قطر لتصل إلى الخور شمالًا ومسيعيد جنوباً. وأضاف قائلًا بأن
شبكة سكك الحديد القطرية تـشمل 4 خطوط وتقدر الطاقة الاستيعابية لها فور
استكمالها )48( ألف مسافر يومياً، وتمتد على مسافة تقدر بـ ) 490( كيلومتراً

على أن يشمل الخط الأول )9( محطات يتخلله )6( أنفاق .
وأشار إلى أن مناقصة المـرحلة الأولى من مشروع السكك الحديدية القطرية
سيتم طرحها في الربع الأول من العام الـقادم ، لافتاً إلى أن )60( كونسورتيوم
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جاهزة للتقدم لهذه المنافسة لحد الآن ، وسيتم الإعلان عن نتيجة المناقصة في الربع
الثالث من عام 2012م ، متوقعاً أن الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع بحلول
عام 2020م ، فيما سـتنتهي باقي المراحل الأربع بحلول عام 2022م . وستصل

العمالة المطلوبة لمشروع السكك الحديدية في قطر لأكثر من )20( ألف عامل.
أما الورقة الثـانية في الجلسة الثالثة، فقد قـدمها المهندس بسام منصور، خبير
القطارات وبرامج السكك الحديدية في الهيئـة الوطنية للمواصلات بدولة الإمارات
العربية المتحـدة ، وأشار فيها إلى أن الهيئة قامـت بعمل دراسة جدوى كاملة عن
خطوط السكك الحديدية في كافة أنحاء دولة الإمارات ، وكل ما يتعلق بخطوط الربط
الخليجي.وأشـار إلى أن الهيئة بصدد إنشاء محطات في جميع أنحاء دولة الإمارات حتى
تربطها جميعاً بعـضها بالبعض، مشيراً إلى أن سـرعة القطار قد تصل إلى )200(
كيلومتر في الساعة. كما وأن ربط الإمـارات السبع بخطوط السكك الحديدية من

شأنه أن يساهم في نقل البضائع والشحنات مما يخفف من عملية تخزينها في الموانئ.
واستعرض المهندس بسام في نهاية ورقته بعض المراحل التي مرت بها السكك
الحديدية في دولة الإمارات العربية المتحدة ،مؤكداً أنها تنسجم مع مشروع السكك
الحديدية الخليجية. وشدد عـلى ضرورة أن تعمل دول مجلس التعاون الست من

أجل الاندماج في هذا المشروع الضخم ومراعاة شروط ومعايير السلامة. 
أما الورقة الثالثة في هذه الجلـسة، فقد قدمها الدكتور رميح الرميح الرئيس
التنفيذي للـشركة السعودية للخطوط الحديدية، وأشار فيها إلى أن الشركة تمتلك
ثلاثة مشروعات استراتيجية المشروع الأول سيجري تنفيذه قريباً على أن يتم طرح

المشروعين الآخريين في المستقبل القريب.
وأضاف في ورقته بأن دول مجلس التعاون تعيش طفرة تنموية  هائلة  مما يجعل
من تنفيـذ شبكة سكك حديد أمراً ضرورياً لمتطلبات التنمية الشاملة، ولدينا رؤية
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استراتيجـية  لمد شبكة سكك حديد السعودية إلى المملكة الأردنية، وأشار إلى أن
تنفيذ شـبكة سكك الحديد السعودية يواجه تحـديات جمة من أبرزها التضاريس

والوديان المنتشرة في مناطق مختلفة من المملكة.
أما الورقة الرابعة ، فقد قدمها الدكتور رامز العسار المستشار بالأمانة العامة
لمجلس التعاون ، وأشار فيها إلى أن شبكة سكك الحديد الخليجية ستعزز من حركة
التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون ، والتي وصل فيها حجم التجارة البينية ما

يقارب 70 مليار دولار.
وأوضح أن مشروعات شبكة سكك الحديـد الخليجية تشمل الوصول إلى
الحدود اليمنية،مشيراً إلى أن تكلفة هذا المشروع الذي يمتد )1373( كيلومتر تبلغ
)10( ملـيارات دولار، على أن يتـم التنفيذ في عـام 2019م وينتهي في عام
2022م.كمـا أشار إلى أن شبكة سكك الحـديد الخليجية تـواجه حزمة من
التحديات الجوهرية يجب أن تشكل لجان لبحث هذه المشكلات وتقديم اقتراحات

مناسبة تساهم في سرعة تنفيذ المشروعات وفق المواعيد المقررة مسبقاً.
واختتمت الجلسة الثالثة بورقة عمل قدمها المهندس خالد العوضي، مدير عام
شركة كويت مترو للنقل السريع ، استعرض فيها خطط تنفيذ مشروعات السكك
الحديدية في دولة الكويت، مشيراً إلى أن شبكـة سكك الحديد الكويتية تمتد إلى
)500( كيلومتر  تغطي خلالها جميع مـدن الدولة. وأشار إلى أن شبكة سكك
الحـديد الكويتية ستغطي جميع الموانئ والجسـور التي تنفذها الدولة، مشدداً على

أهمية استقطاب القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات سكك الحديد الخليجية.
الجلسة الرابعة : سبل تبادل الخبرات وتحديد المعايير في قطاع النقل والسكك الحديد:
بحـثت هذه الجلسة في مواضيع تتعلق بالتطبيـقات الإقليمية والدولية لتطوير
النقل البري، كما تناولت كيفية الاستفادة من المعايير الدولية الخاصة بقطاع النقل
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والمواصلات في وضع المقـاييس والأنظمة الصالحة للتطبيق في دول مجلس التعاون،
والقضايا الرئيسيـة والتحديات والفرص المرافقة لمـشاريع تطوير شبكات النقل

والسكك الحديدية.
واستعرض المتحدثـون في الجلسة ـ وهم رئيـس مجلس الإدارة والرئيس
التنفيذي لشركة دويتشه بان الألمانيـة ، والأمين العام للمنظمة الحكومية الدولية
للنقل البري بسويسرا ، ومسئول الشرق الأوسط بشركة )S N C F( الفرنسية،
ومدير المواصلات بشركة كونـسالنزانز الإسبانية ورئيس المعهد الكوري لأبحاث
السكك الحديدية- تجـارب وخبرات عدد من الشركات والمـؤسسات العالمية
الـرائدة في مجال النقل السكـكي أو ذات العلاقة بالنقل عمـوماً ، حيث تناول
المتحدثون المميـزات العامة للنقل السـككي على بقية وسائـط النقل كالطاقة
الاستيعابية الضخمة من الأشخاص والبـضائع وكونه صديقاً للبيئة ويقدم حلولًا

جيدة لمشاكل التلوث، علاوة على اقتصاديته وانخفاض مخاطره.
وشدد المشـاركون في الجلسة على أهمية التكامل في مشروع النقل السككي
عند إنشائه بحيث تتـعاون جميع أجزائه  وتتم لها الصيانة الدورية، مشيرين في هذا
السـياق إلى التطوير المستمـر الذي تخضع له هذه الصناعـة ووفر لها الاعتمادية
والتنافسية بين وسائط النقل الأخـرى. ونبهوا إلى الفرص الكبيرة التي يتيحها في
ربط أجزاء الكرة الأرضية المترامية الأطراف ، مشيرين في هذا السياق إلى الميزة التي
باتت تقدمها منذ 3 سنوات شبكة لسكك الحديد تربط بين الصين وقلب أوروبا،

وهو ما لم يكن متخيلًا  قبل عشر سنوات فقط.
الجلسة الخامسة : إصلاح النظم المؤسسية لقطاع النقل :

تم في هذه الجلسة مناقشة أربع أوراق عمل، ناقشت الورقة الأولى التي قدمها
ماركوس دي يلفـز رئيس النقل بشركة "جي أي زد" الألمـانية أبرز التحديات
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والمتمثلة بالربط بين المشرعين والمشتغلين بالقطاع، مشيراً إلى أن ألمانيا تفصل بينهما
على عكس بعض الدول التي لا تفصلهما عن بعض مما يعرض قطاع النقل لمشاكل
كـثيرة ، ونصح قطاع النقل الخليجي بالفصل تجـنباً لهذه المشكلات.أما التحدي
الثاني فيتـمثل في  تحديد الأدوار بين القطاعين العـام والخاص، والتحدي الثالث
يتمثل في كيفية تكـوين فريق مشترك يوحد قطاعات العمل المتداخل ويعمل على
تحقيق انسجام إدارات النقل. أما التحدي الرابع فيعتمد تطوير مهارات العاملين في
القطاع بصورة مستمرة تجنبـاً لوقوع أخطاء قد تشل هذا القطاع المهم والحيوي
للدول، واخـتتم ورقته في الحديث عن قطـاع النقل في شركته ، حيث أكد أن
الـشركة تضم )17( ألف موظف ولديها )87( مكتـباً على مستوى العالم منها

مكتب في أبو ظبي.
وتحدث في الورقـة الثانية التي قدمت في هذه الجلـسة مايكل شميتز، رئيس
الشؤون الدولية بالهيئة الفدرالية للسكك الحديدية في ألمانيا، متناولًا نظم السلامة في
القطاع، بالإضافة إلى إعطاء لمحة عن التنظيم الإداري في بلاده ، كما تحدث عن أن
هناك قانونـاً ألمانياً يتفق مع قوانين الاتحـاد الأوروبي يقضي بسلامة العاملين في

القطاع ، ويجبر الشركات العاملة في قطاع النقل على سلامة العاملين.
وتطرق شميتز إلى التنظيم الإداري في بلاده، مشيراً إلى أن قطاع النقل مقسم
إلى أربع جهات، الجهـة الأولى هي السكك الحديدية، والثـانية هي النقل بصفة
عامة، والثالثة جهة السلامـة، والرابعة هي جهة القسم المالي. وسلط الضوء على
السكـك الحديدية الألمانـية التي تحتوي على قـسم التحقيق في الحوادث وقسم

للسلامة وقسماً للتشغيل.
وتحدثـت الدكتورة سامرين خـان ، مستشار رئيسي للـسياسات ومدير
العلاقات مع الآسيويين والمسلمين في مكتب بـات كوين بأمريكا، عن السكك
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الحديدية في ولاية شيكاغو الأمريكية، مشيرة إلى أن السكك الحديدية في شيكاغو
ستدعم بـ )100( مليار دولار سنـوياً خلال الفترة القادمـة، تتحمل الولاية

النصف والنصف الآخر تتحمله  الحكومة الفيدرالية.
وأكدت أن هناك اتجاهات لتطوير السكك الحـديدية  بالولاية لرفع سرعة
القطارات  من 110 أميال في الساعة إلى 220 ميلًا، وهناك العديد من الدراسات

التي تعدها الولاية للبدء في ذلك.
ومن جانبه تحدث أوروس موسيمان، مدير الاستراتيجيات والتشغيل بشركة
الاتحاد الإماراتـية للنقل، عن فوائد تواجد السكك الحديدية بدول الخليج . ويرى
أن تنمية التجارة والاقتصاد، وخدمة المجتمعات الصناعية والحضارية وسهولة التنقل
مع انخفاض أسعـاره من أهم فوائـد قطاع الـنقل بين دول الخليج ، وأضاف
موسيمان ، إن قطاع النقل يلعب دوراً مهماً كـذلك في التنمية المستدامة لدول
الخليج العربيـة كما أنه الأقل ضرراً بالبيئة إذا ما قورن بالشاحنات، وضرب مثالًا
وقال، إن قطار الـبضائع الواحد يحمل حمولة 300  شاحنة، وهذا ما يدعم فوائد
السكك الحديد. وتطرق بالحديث عن شركته وعملها داخل الإمارات وقال قريباً
ستعمل الشركة على ربط مدن الإمارات، ببعضها ويأمل أن تكون الشركة ضمن

الشركات العاملة في مشروع السكك الحديدية الخليجية.
الجلسة السادسة : فـرص الاستثمار ومشاريع الشـراكة بين القطاعين العام

والخاص في مجال النقل وسكك الحديد:
تمحورت أوراق العمل التي قدمت في هذه الجـلسة حول دور الشراكة بين
القطاعين العام والخاص في تمويل مشروعات النقل بشكل عام ومشروعات سكك
الحديد بشكل خاص، واكتشاف الخيارات المختلفة للتمويل، بالإضافة إلى الفرص

المتاحة والمحتملة للقطاع الخاص.
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وتطرق الـسيد يوسف سعيد، المدير الرئيسي لعلميات القروض المشتركة ببنك
قطر الوطني، إلى أن هناك فرصاً كبيرة للقطاع الخاص في تمويل مشاريع سكك الحديد
الخليجي والتي تقدر بحوالي )150( مـليار ريال  مقسمة على 6 دول خليجية والتي
تتضمن مشاريع سكك حديد وكذلك قطارات الأنفاق، مشيراً إلى أن قطر ستستثمر
حوالي )35( مليـار دولار حتى عام 2022م، وهناك جزء من هذا المبلغ سيخصص
للسكك الحـديدية وقطارات الأنفاق ، وفي السعودية هناك 3 مشاريع تقدر تكلفتها
بنحو )35( ملياراً ، وكذلك نحو )10( مليارات بسلطنة عمان، و)7.9( مليار ريال

في مملكة البحرين، ولفت إلى هناك أموالًا  ضخمة لتمويل المشاريع .
وتطـرق السيد يوسف إلى دور القطاع الخاص  لتمويل المشاريع، وذلك من
خلال سندات أو تمويل  أصول أو الممتلكات أو عقود التأجير ، فهناك طرق مختلفة
لعمليات التمويل، وبالنسبة للبنوك فقد يكون البنك مالكاً للمشروع أو ممولًا فقط،
فهناك مصادر تمويل قصيرة الأجل لإمداد المقاولين بالتمويل اللازم لبدء المشروع ،
وأوضح أن البنوك الإقلـيمية لها مشاريع داخلية وخارجية، أما البنوك الدولية فهي
دائماً ما تقوم بتمويل مشاريـع منتقاة. وشدد على أهمية وجود ضمانات لتمويل
المشاريع ولفت إلى أن الخيار الثالث في عمليـات التمويل هو تمويل البنية التحتية

وذلك بصفة كاملة من القطاع العام، أو من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
وقدم السيد الشريف خالـد آل غائب، نائب أول الرئيس التنفيذي ورئيس
قطاع الشركات في البنك الأهلـي التجاري السعودي، ورقة في الجلسة السادسة
أشار فيها إلى أن نسب النمو السكـاني المتزايدة في دول مجلس التعاون تدعو إلى
ضرورة وجود سكك حديدية لربط المنطقة بعضها بالبعض، ولكنه أشار إلى أنه في
ظل الاهتمام المتزايـد بقطاع السكك الحديدية لا يجب إهمال باقي قطاعات النقل
الأخرى مثل الطيران وكذلك المـوانئ، بالإضافة إلى الاهتمام بالطرق ، حيث أن
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هناك أكثر من )13( مليون مركبة تسير في مختلف طرق دول مجلس التعاون، ومن
هذا المنطلق يجب أن تكون هناك شبكة من المواصلات الجديدة على مستوى جميع

القطاعات.
وأوضح أن القطاع الخاص مدعو إلى الشراكة مع القطاع العام للمساهمة في
تمويل وإدارة تلك المشاريع ،ولفت إلى أن مشاركة القطاع الخاص في مجال السكك
الحديدية والبنيـة التحتية محدودة جداً في أمـريكا وكذلك الحال في دول مجلس
التعاون، ومن هذا الـواقع يجب الـتأكيد على أهمية وجود ضمانات للمستثمرين
كي يتأكدوا من أن استثماراتهم ناجحة، ولفت إلى أن أوروبا لديها نموذج جيد في
الشراكة بين الـقطاعين العام والخاص في قطاع النقل ، وأشار إلى أن الشراكة مع
القطاع الخاص ستساعـد على وجود خدمات ،ودعا الحكومات إلى أهمية وجود
شـراكة بين القطـاعين العام والخـاص ، مشيراً إلى أن قطـاع النقل يمثل أكبر

الاستثمارات في المنطقة.
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التوصيـات :
أكدت توصيات المؤتمر على ما يلي :

- التأكيـد على التنوع في أنماط النقل والتكامل فيما بينها ، مع ضرورة تطوير
الهيكل المؤسسي والتنظيمي المطلوب لدعم قطاع النقل والمواصلات وخاصة

المشاريع التكاملية منها.
- توطين المعرفة والتجربة والخبرات الإقليمية والدولية في قطاع النقل والسكك
الحديدية، وحث القطاع الخاص للمـشاركة بشكل فاعل لتمويل كراسي
بحث في قطاع النقـل والسكك الحديدية في الجامعات الخليجية، بهدف بناء

الخبرات والقدرات الوطنية في دول المجلس وتوطين الصناعات المصاحبة.
- أهمية إنـشاء شركات خليجية مشتركة لتقديم الخدمات اللوجستية المساندة،
وإعداد اللوائح والأطـر المطلوبة للمعايير القيـاسية بهدف استخدام أفضل
للمواصفات العالمية في قطاع النقل، وضرورة الفصل بين الجهة المنفذة والجهة

التشريعية بهذا الشأن.
- تسهيل إجراءات انـتقال المسافرين والبـضائع بين دول المجلس عبر المراكز
الحدوديـة، لكي يتم تحقيق الأهداف الاستراتـيجية لدول المجلس في قطاع
النقل، وإيجاد الأنظمة والتشريعات الكفيلة بتحقيق أعلى مستويات السلامة
في مـشاريع النقل بدول المجلس، مع الأخذ بنظـر الاعتبار الاهتمام بتطبيق

المعايير العالمية في ذلك.
- الاستمرار في تـنظيم هذا المؤتمر كل سـنتين في دول مجلس التعاون بشكل
دوري نظراً لما حقـقه هذا المؤتمر من تبـادل للخبرات والتجارب في هذا

القطاع ولأهميته لمواكبة أخر التطورات في قطاع النقل والسكك الحديدية
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الدور الاقليمي التركـي والثـورات العربيـة

منشورات : المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية
       سنة الإصدار : 2011م ـ دولة الكويت

مراجعـة : سعد بن عبد الله الحمـدان
                                                       باحث ـ المملكة العربية السعوديـة

ضربت موجات الثورات والاحتجاجات العربية شواطئ الأنظمة داخل العالم
العـربي ، كما أثرت على مصالح الدول الكبرى بدءا من الولايات المتحدة ومرورا
بالاتحاد الأوروبي، وليس انتهـاء بروسيا والصين، بما استدعى تحركات مكثفة من
هذه القوى كي تتمكن من تـوجيه المسار في عكس ما يضرها . وتركيا من أبرز
القوى الإقليـمية ذات التواجد الملحوظ في عدد مـن الملفات مما يستوجب تقييم

سياستها الخارجية تجاه المتغيرات السياسية في المنطقة .
فقد تنوعت المواقف التي اتخذتها تركيا من الثورات حيث أيدت الثورة المصرية
تأييدا مطلقا وطالبت الرئيس المصري السابق بالاستجابة للرأي العام ، ولكنها على
العكس لم تطالب الرئيـس الليبي بالتنحي إلا بعد مـا يزيد عن شهرين ونصف
وكذلك الحال مع الرئيـس السوري ، الأمر الذي استـوجب الإجابة عن عدة
تساؤلات عبر ثلاث نقاط أساسية يناقش أولهـا النجاحات التي حققتها السياسة
الخارجـية التركية تجاه المنطقة العربية تحديـدا ، بينما تتناول النقطة الثانية مواقف
تركيا من أهم الثورات العربية بين التأييد المطلق والتردد ، أما النقطة الثالثة فتناقش

مستقبل الدور التركي في المنطقة بين الازدهار والتراجع.
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أولا : الدور الإقليمي التركي ودور الثورات العربية :
اعـتبر أحمد داوود أوغلـو الدور الإقـليمي التـركي في كتـابه "العمق
الاستراتيجـي" أن تركيا ذات هويات إقليمية متعددة لا يمكن حصرها في هوية أو
دائرة واحدة ، مما يمنحهـا ويحتم عليها حرية الـعمل والحركة في أكثر من إقليم
بشكل مـتزامن ، وقد انعكس هذا الأساس في عدة مبادئ للسياسة الخارجية أولها
مبدأ السيـاسة متعددة الأبعاد مع الجميع دون تمييز ، وثـانيها مبدأ الوقوف على
مسافة متساويـة مع كل الأطراف ، وثالثها تفعيل الدبلوماسية النشطة وذلك عن
طريق العديد من الوسائل أهمهـا يتمثل في الوصول بمشكلات الجوار التركي إلى
نقطة الصفر فيما يعرف بـسياسة تصفير المشكلات ، وكذلك تحقيق الموازنة بين
تحقيق الأمن ومقتضياته والحـريات ، وكذلك التواجد الـدبلوماسي في الساحة
أوقات الأزمـات وكذلك تفعيل الدبلـوماسية عبر إعطـاء التعاون الاقتصادي

والتجاري والصناعي الأولوية في تدعيم العلاقات.
كما تفعل كل الثورات، أدت الثورات العربية إلى حالة من عدم الاستقرار في
المنطقة العربيـة بصورة أدت إلى تغيير ما استقر من سيـاسات خاصة فيما يتعلق
بتدفقات النفط وأسعاره ، وتعقيد عملية التسوية السلمية الفلسطينية الإسرائيلية ،
وتزايد نفـوذ الإسلاميين بمختلف مشاربهم في المنطقة ، وزيادة حرية حركة تنظيم

القاعدة على الجانب السياسي .
وبالنسبة لتركيا، فقـد أثرت الثورات على مصالحها الاستراتيجية في المنطقة
بصـورة ليست بنفس الخطورة على مثيلـتها الأمريكية والأوروبية ، حيث أثرت
الثورات سلبيا في جوانب بسيطة فيما يتعلق بسياسة تصفير المشكلات من جهة ،
ويؤثر على الميول الاستقلالية لدى الأقليات الكردية والعلوية من جهة أخرى ، إلا

أن هذا لا يعني أن تأثير الثورات على مصالح تركيا ليس له مردود إيجابي .
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وتتـأثر السياسة الخارجية التركية بحـالة عدم الاستقرار العربية ، فمن الناحية
النظرية تتناقض حالة عدم الاستقرار مع سياسة تصفير المشكلات التي أعلنت تركيا
تبنيها ونجحت في إرسـائها مع جيرانها، والتحولات الحادثـة في المنطقة العربية قد
تقوض تصفير المشكلات وبالتالي تحد من التعاون الأقصى، فالثورات أثرت من جهة
أولى على المستوى الداخلي لكل دولة عـربية، ففي تونس ينشط تنظيم القاعدة في
بلاد المغرب الإسلامي، وفي مـصر يحتدم الخلاف بين القوى الـسياسية الإسلامية
والعلمانية والليبرالية والاشتراكية فضلا عن حالة الانفلات الأمني، وفي ليبيا اشتعلت
حرب ضروس بين الثـوار وقوات القذافي، وفي اليمن سقط العديد من القتلى نتيجة
الاشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الرئيس اليمني ، وفي سوريا ما فتئت قوات الأمن
والجيش في فرض حصار شديـد وتقوم باعتقالات واغتـيالات واسعة للمواطنين
السوريين مما يبرز التحدي النظري لتصفير المشكلات، ومن جهة ثانية على مستوى
الوطن العربي ككل فإن حالة عامة من الاضطراب والشك تسوده مما يؤثر على المناخ

التعاوني الذي سعت تركيا إلى إرسائه عبر دبلوماسيتها النشطة .
ولعل الحركة الثـورية وشيوع الاحتجاجات في عدد من الدول العربية لها تأثير
على الداخل التـركي عبر إثارة الميول الاستقلالية لدى الأقلية الكردية داخل تركيا ،
وهو ما قد يحمل خطرا على الأمن والوحدة التركية والنجاحات التي حققتها حكومة
حزب العدالـة والتنمية ، إلا أن هذا الخطر ليـس ملحا على المدى القصير إنما يظل

هاجسا على المدى الطويل خاصة كتداعيات مترتبة على مآل الأوضاع في سوريا.
ثانيا : الموقف التركي من الثورات العربية وأهم محدداته :

لقد أثـار الموقف التركي من الثورات العـربية تساؤلات حول الأسس التي
تصيغ تركيا وفقها مواقفها ؟ وهل هي أسس ثابتة أم متغيرة ؟ وهل تنظر تركيا إلى
هذه التغيرات بعين الريبـة أم بعين التأييد والترحـيب؟ وهي تساؤلات مشروعة

بالنظر إلى الوضع الذي حظيت به السياسة الخارجية التركية في المنطقة .
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يظهر جليا أن تركيا تعتمد مبدأين محددين في صياغة موقفها للثورات العربية
إضافة للاعتبارات السياسية العامة الأخرى ، أولهما أن تركيا تتعامل مع كل حالة
ثورية بصورة منفردة عن الأخرى ، وثانيهما أن عامل المصلحة القومية التركية أمنيا
وسياسيا واقتصاديـا يعد محددا للموقف التركي تجاه ثورة بعينها وتجاه التعامل مع

النظام الحاكم في الدولة التي تشهد ثورة .
فموقف تركيا المؤيد للثورات، ظهر جليا تجاه الحالة المصرية بشكل بارز وربما
كان منفردا تجاه الثورات العربية وغير متكرر ، وسمات الموقف التركي تجاه الثورة
المصرية ظهـر أولا في الموقف المؤيد للثورة بصورة قويـة بدءا من مطالبة الرئيس
المصري السابق بالاستجابة لمطالب الشارع أولا ثم التنحي عن الحكم ثانيا وانتهاء
بزيارة الرئيـس التركي عبد الله جول إلى القاهـرة بعد أقل من شهر على تنحي
الرئيس المصري ليكون بذلك أول رئيس دولة يزور مصر في ظل نظامها الجديد ،
والسمة الثانية للموقف التركي أنه كان مضادا للنظام الحاكم المصري وهو ما يمكن
إرجاعه لعدد من الأسباب أهمها أن السياسة الخارجية التركية لم تكن على وئام مع

نظيرتها المصرية بسبب التنافي في بسط النفوذ الإقليمي .
أما موقف تركيـا المتردد من الثورات، وينبع وصف المتردد من كونه لم يتخذ
موقفا واضح المعالم كما في الحالة المصرية، ذلك أن موقف تركيا من الثورتين الليبية
والسوريـة كان أقل دعما للثوار وأكثر ميلا للأنظمة الحاكمة ، وهو ما دفع البعض
إلى وصف موقف تركـيا وسياستهـا بالارتباك والغمـوض بل إلى حد وصفها
بالميكافيلية حيث أن المصالح هي المعيار الأول الذي يحكم موقف تركيا تجاه الحالات
الثورية، حيث لا يمكن إغفال عامل المصلحة في صياغة السياسة التركية وأن الموقف
التركي كـان يتغير تدريجيا حسب التطورات الثورية ، ففي ليبيا مثلا كانت المصالح
التركية تقتضي التـريث في رد الفعل تجاه الثورة الليبيـة، وكذلك ترى تركيا أن
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التدخل الأجنبي في ليبيا يضر بالتوازن الاستراتيجي في منطقة البحر المتوسط بما يؤثر
على أمن تركيا، حيث كـانت تعاني مسبقا من تبعات الوجود الأمريكي في العراق
وما أحدثه من انفلات أمني ، أما في سـوريا فالسياسة التركية ترتدي أثوابا سياسية
وأمنيـة واقتصادية أيضا ، فمن الزاوية السيـاسية ظهر مدى قوة العلاقات السورية
التركية والتي ظهرت في الوساطات التي قامت بها الأخيرة وكانت الأولى طرفا فيها،
أما من الزاوية الأمنية فتركـيا تشارك سوريا في 800 كم من الحدود البرية وإطالة
أمد الاضـطرابات يؤثر سلبا على الأمـن في تركيا ، وكذلك أن الحرب الدائرة في
سوريا قد تتطور إلى حرب أهلية تؤدي إلى نزوح عدد كبير من النازحين بما يضغط
على الاقتصاد التركي، ومن ناحية أخـرى يبدو الخطر في مطالبة الأقليات الكردية

واضحا فضلا عن الأقلية العلوية في ميناء الإسكندرون التركي .
ثالثا : مستقبل الدور الإقليمي التركي بعد الثورات العربية :

كانت السياسة الخارجية التركية في المنطقة العربية تحديدا مؤشرا واضحا على
قوة الدور الإقليمي التركي فيها سياسيا واقتصاديا ، سياسيا من خلال الوساطات
التركية في عـدد من المجالات ، واقتصاديا بتضاعف قيم معدلات التبادل التجاري
والاستثمارات المتبادلة ، ثم جـاءت الثورات العربية لتضيـف تحديات للسياسة
الخارجـية التركية الناجحة، فالثورات تهـدد نظريا حالة التعاون الأقصى وتصفير
المـشكلات كما أنها عمليا تحد من توسع الاسـتثمارات التركية في المنطقة وتهدد
مناخ الثقة المتبـادلة بين الأتراك والعرب ، لذا اعتمـدت تركيا على عدة معايير
لصياغة موقفها من الثورات كالتعامل مع كل حالة بصورة منفردة ومعيار المصلحة

مع النظام في كل دولة ومدى سلمية الثورة .
إن ازدهـار وتزايد قوة وتـأثر الدور التركـي يتمثل في تدارك الأخطاء في
الـسياسة الخارجية التركية تجـاه الثورات بمعنى تعديل المواقف في اتجاه الثورات ،
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ومن شأن تـدارك الأخطاء زيادة الميراث الإيجابي للسياسـة الخارجية الناجحة بما
يدعم صعود الدور التركي في المستقبل .

أما عن تراجع الدور الإقـليمي التركي فإنه يتمثل في تداعيات الثورات على
السياسـة الخارجية التركية التي عكست ارتبـاكا وغموضا شديدين ، حيث أنها
عمدت أولا إلى التعليق وإبداء الرأي والانخراط في أغلب الأحداث الثورية ، وثانيا
إلى اعتماد السياسة التركية على معيار تقديم المصلحة على ما سواه من القيم، الأمر
الذي أثر على الأقل في نظرة الشعوب إزاء هالة السياسة الخارجية التركية . ورغم
ذلك فإن الدور الإقليمي التركي لن يشهد تراجعا جذريا كما كان حال تركيا قبل
حكومة العدالة والتـنمية ، وإنما الزخم الكبير الذي أحاط بها ستقل حدته ليتوزع
بين الدور المصري المرتقب بعد الثورة ، ولـربما الدور السوري بعد سقوط نظام
الأسـد لتتكامل هذه الأدوار ليـتخذ الشرق الأوسط شكلا جـديدا للتوازنات

الإقليمية بما يسهم في حلحلة حل قضايا المنطقة .
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النشاطات والفعاليـات

في إطار مجلس التعاون





أهم النشاطات والفعاليات في إطـار

مجلس التعاون لدول الخليج العربيـة

مجلس وزراء الصحة لدول مجلـس التعاون ينال جائزة "النجمة الدولية للقيادة
والتميز في الجودة" ـ 19 / 4 / 2011م :

نال مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون جائزة "النجمة الدولية للقيادة والتميز
في الجـودة" من الفئة البلاتينية للعام 2011م، وذلك خلال المؤتمر الدولي السنوي الذي

نظمته مؤسسة الاتجاهات الدولية التجارية في العاصمة الفرنسية باريس .
ونيل مجلـس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون ، لهـذه الجائزة يأتي تقديرا
لـدوره الفاعل وحضوره المشهـود والمميز المشهود لـه ، وكفائته وأدائه المتميز
وإنجازاته في مجالات عمله المتعددة ، الأمر الذي كان له الانعكاس الايجابي الواضح

في تعزيز مسيرة التعاون المشترك في جوانبها الصحية . 
الجدير بـالذكر أن مجلس وزراء الصحة لـدول مجلس التعاون حصل العام
الماضي ، على جائزة قوس أوروبا العالمـية للتميز في الجودة والتكنولـوجـيا، من

الـفئة الذهبية .

ربط شبكة كهرباء الإمارات العربية المتحدة بالشبكة الرئيسية للربط الكهربائي
لدول مجلس التعاون ـ 20 / 4 / 2011م :

تم تدشين مشروع ربط شبكة كهـرباء الإمارات العربية المتحدة ، بالشبكة
الـرئيسية للربط الكهـربائي لدول مجلس التعاون ، ومـشروع الربط الكهربائي

 _ 123 _



الخليجي أثبت جدواه وأهميته لدول المجلس مـنذ تدشينه في قمة أصحاب الجلالة
والسمو قادة دول مجلس التعاون في الكويت عام 2009م . 

وهذا المشروع سيـوفر لدول مجلس التعـاون احتياطيا كـبيرا من الطاقة
الكهربائيـة ، لتلبية احتياجات خـططها ومشاريعها التنمـوية ومتطلبات النمو

والتوسع العمراني . 

الملتقى البيئي الخامس لشباب دول مجلس التعاون ـ 1 / 7 / 2011م :
استضافت المملكة العربية السعودية، ممثلـة بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية
البيئة، الملتقى البيئي الخامس لشباب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحت
شعار )الاستهلاك المسـتدام.. أنماط حياة( خلال الفترة من 29 / 7 _ 7 / 8 /
1432هـ المـوافق 1 _ 8 / 7 / 2011م في مدينة أبها، وذلك توطيدا لأواصر
الأخوة والصداقة بين شباب دول المجلس، وتـنمية روح العمل الجماعي وخدمة
المجتمع، وتعريفهم بأهداف مجلس التعاون وأهم منجزاته، وأهم القضايا البيئية التي

تهم دول المجلس وأنسب السبل للتعامل معها. 
وفعاليات الملتقـى البيئي تم تدشينها انطلاقـا من قرارات الاجتماع العاشر
للوزراء المسئولين عن شـؤون البيئة )المنامـة، عام 2006م(، والتي نصت على
استمرار إقامـة الملتقى بشكل دوري بالتناوب بين الدول الأعضاء، وتدريب أكبر
شريحـة ممكنة من فئة الشباب وتنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم وتنمية روح العمل

الجماعي وخدمة المجتمع لديهم .
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تكريم الوزراء المسئولين عن الثقافة بدول مجلس التعاون نخبة من المبدعين تقديراً
لعطائهم الثقافي ـ   6 / 10 / 2011 م :

كرم أصحاب السمـو والمعالي الوزراء المسئولـون عن الثقافة بدول مجلس
التعـاون على هامش اجتماعهم الـ )17( ، الذي عقد في 6 أكتوبر 2011 م ،
في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحـدة ، نخبة متميزة من المبدعين في دول المجلس
تقديراً لعطائهم الثقافي المتميز واعـترافا بفضلهم في إثراء الساحة الثقافية الخليجية

وتأكيداً لمكانتهم المرموقة بين النخب المتميزة من مثقفي خليجنا المعطاء .

المؤتمر الخليجي للنقل والسكك الحديدية ـ الدوحة 17 / 10 / 2011م:
استضافت دولة قطر المؤتمر الخليجي للنقل والسكك الحديدية ، حيث يجسد
تنظيم هذا المؤتمر رؤية واضحة ترتكز على قناعات راسخة بأن دول مجلس التعاون
أضحت بحمد الله خلال هذا العقد نقطة ارتكاز ومـنطقة تزخر بالطرق السريعة
والحديثة ذات المواصفات العالية التي تربط ما بين العواصم والمدن الرئيسية ، وطرق
تجارية محلية ودولية ، وموانئ عالمية مجهزة ومثالية ، كما تشكل السكك الحديدية
جسـوراً برية لنقل الركاب والبضائع وتنـويع خيارات السفر جواً أمام المواطنين
والمقيمين بدول المجلس واسـتكمالًا لمنظومة نقل حضـارية ومتقدمة . وباشرت
الدول جميعها بـاتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية وإعـداد الدراسات والتصاميم

الهندسية لسكك حديد لدول مجلس التعاون .

كما يمكن الاطلاع على المزيد مـن أخبار ومنـاشط الأمانة العامة
)www.gccsg.org( عـلى موقعها
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المصدر : النشرة الإحصائية ، قطاع شئون المعلومات ـ إدارة الإحصاء ، 2011م ، العدد )19( ،  ص 29 
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إحصاءات مجلس التعـاون



المصدر : المصدر السابق ، ص 30 .
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النظام الأساسي
للمجلـس النقــدي

إن الدول الأعضاء في اتفاقية الاتحاد النقدي
تطبيقا لاتفاقية الاتحاد النقدي ، ويشار إليها فيما بعد بـ "الاتفاقية" ،، 

قد اتفقت على النظام الأساسي للمجلس النقدي لدول مجلس التعاون، ويشار
إليه فيما بعد بـ "المجلس النقدي" وفقاً لما يلي :
)المـادة 1(
تعاريـف 

يقصد بـالمصطلحات المبينة أدناه المعاني الواردة قرين كل منها ، ما لم يقتض
سياق النص خلاف ذلك :

مجلس التعاون : مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لمجلس التعاون.

دول المجلس : الدول الأعضاء في مجلس التعاون .
الدول الأعضاء : دول مجلس التعاون الأطراف في هذه الاتفاقية.

الاتحاد النقدي : الاتحاد النقدي للدول الأعضـاء.
البنك المركزي : البنك المركزي للدول الأعضاء.

البنوك المركزية الوطنية : مؤسسات النقد والبنوك المركزية للدول الأعضاء. 
الإقراض : السحب على المكشوف أو أي نوع آخر من تسهيلات الإقراض .

منطقة العملة الموحدة : منطقة العملة الموحدة للدول الأعضاء .
المؤسسات المالية : الكيانات الخاضعـة لترخيص وإشراف ورقابة البنوك المركزية

الوطنية.
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الجهـات الحكومية : حكومات الدول الأعضاء والسلطات الوطنية المحلية والهيئات
التشريعية والمؤسسات العامة والجهات الأخرى التابعة لها .

)المـادة 2(
الإنشـاء

1 _ ينشأ المجلس النقدي ويمارس مهامه إلى حين قيام البنك المركزي الذي سيحل
بصفة تلقائية محـل المجلس النقدي فور الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بإنشاء

البنك المركزي .
2 _ يمـارس المجلس النقدي مـهامه ووظائفه طبقـاً لأحكام الاتفاقـية ونظامه

الأساسي.
3 _ يكون مقر المجلس النقدي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية .

)المـادة 3(
الشخصية القانونية

يتمتع المجلس النقدي بالشخصية القانونية المستقلة في الدول الأعضاء في حدود
الأهداف والمهام الموكلة إليه طبقاً للاتفاقية ونظامه الأساسي.

)المـادة 4(
الأهداف والمهام

يهدف المجلس النقدي وبصفة أساسية إلى تهيئة وتجهيز البنى الأساسية المطلوبة
لقيام الاتحـاد النقدي وعلى الأخص إنشاء البنك المركزي وإرساء قدراته التحليلية

والتشغيلية،  والقيام بما يلي:
1 _ تعزيز التعاون بين البنوك المركزية الوطنية لتهيئة الظروف اللازمة لقيام الاتحاد

النقدي .
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2 _ تهيئـة وتنسيق السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف للعملات الوطنية
إلى حين إنشاء البنك المركزي .

3 _ متابعة الالتزام بحظر إقراض البنوك المركزية الوطنية للجهات العامة في الدول
الأعضاء، ووضع القواعد اللازمة لتنفيذ ذلك.

4 _ تحـديد الإطار القانوني والتنظيمي اللازم لقيام البنك المركزي بمهامه بالتعاون
مع البنوك المركزية الوطنية .

5 _ تطوير الأنظمة الإحصائية اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد النقدي.
6 _ الإعـداد لإصدار أوراق النقد والمسكوكات المعدنية للعملة الموحدة، والعمل
على وضع وتطوير إطار عمل لإصدارها وتداولها في منطقة العملة الموحدة .

7 _ التأكد من جاهزية نظم المدفوعات ونظم تسويتها للتعامل مع العملة الموحدة.
8 _ متابعـة وفاء الدول الأعضاء بالتزاماتهـا تجاه الاتحاد النقدي وإصدار العملة

الموحدة وتحديداً فيما يتعلق بمعايير تقارب الأداء الاقتصادي.
9 _ يحدد في ضوء ذلك البرنامج الزمني لإصدار العملة الموحدة وطرحها للتداول.
10 _ الـتوصية بشأن التـشريعات اللازمة لقيام الاتحـاد النقدي وإنشاء البنك

المركزي وإصدار العملة الموحدة.
)المـادة 5(

التشاور مع المجلس النقدي
تلتزم الدول الأعـضاء بالتشاور مع المجلس النقـدي فيما يتعلق بأي تشريع

مقترح يتعلق بالاتحاد النقدي .
)المـادة 6(
العضويـة

تتألف العضوية في  المجلس النقدي من البنوك المركزية الوطنية.
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)المـادة 7(
الاستقلاليـة

يحظر على المجلس الـنقدي وعلى أي عضو من أعضاء مجلس إدارته وجهازه
التنفيذي تلقي أية تعلـيمات أو توجيهات، من شأنهـا التأثير على أداء واجباتهم
ومهامهم الموكلة إليهم بموجـب هذا النظام، من أي من أجهزة مجلس التعاون أو

حكومات الدول الأعضاء أو من الغير.
)المـادة 8(

أجهزة المجلس النقـدي
يتألف المجلس النقـدي من مجلس إدارة وجهاز تنفـيذي ولكل جهاز من

الجهازين المشار إليهما إنشاء ما يراه من لجان أو أجهزة فرعية.
)المـادة 9(
مجلس الإدارة

تتألف عضوية  مجلس الإدارة من محافظي البنوك المركزية الوطنية .
يختار مجلس الإدارة  من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس لمدة سنة واحدة .

)المـادة 10(
اجتماعات مجلس الإدارة

1 _ يعقد مجلس الإدارة ستة اجتماعات في السنة على الأقل ، ويجوز لمجلس الإدارة
متى دعت الحاجة لذلك عقد اجـتماعات إضافية وذلك بناء على طلب من

الرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة.
2 _ إذا تعذر على محافظ أحد البنوك المركزية الوطنية حضور الإجتماع فله أن ينيب
عـنه من يمثله في ذلك الاجتماع ، وإذا تعذر حضور رئيس مجلس الإدارة يتولى
نـائب الرئيس رئاسة الاجتماع شريطة أن يكون محافظاً ، وإذا تعذر حضورهما

 _ 144 _

النظام الأساسي للمجلس النقـدي



بشخصهما يختار المجلس من يرأس الاجتماع شريطة أن يكون محافظاً.
3 _ يكون نصاب الانعقاد صحيحاً بحضور ثلثي الأعضاء، وتصدر قرارات مجلس
الإدارة بإجماع الحاضرين في المسائل الموضوعية،  وبالأغلبية المطلقة للحاضرين
في المـسائل الإجرائية، ويكون لكل عـضو من أعضاء مجلس الإدارة صوت

واحد، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
)المـادة 11(

اختصاصات مجلس الإدارة
يتمتع مجلس الإدارة بالصلاحيات الكاملة لتحقيق الأغراض التي أنشئ المجلس

النقدي من أجلها وله بوجه خاص ما يلي :
1 _ إصدار اللـوائح والقرارات اللازمة لوضع أهـداف و مهام المجلس النقدي

موضع التنفيذ.
2 _ اتخاذ الإجراءات المطلوبة لإنشاء البنك المركزي.

3 _ متابعة الإجراءات المتخذة من الدول الأعضاء لتجهيز نظم المدفوعات  ونظم
تسويتها للتعامل مع العملة الموحدة.

4 _ اتخاذ الإجراءات المطلوبة للتأكد من وفاء الدول الأعضاء بالتزاماتها تجاه الاتحاد
الـنقدي  وإنشاء البنك المركزي وإصدار العملة الموحدة، وتحديداً فيما يتعلق
بمعايير التقارب الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وتوافق تشريعاتها الوطنية مع

النظام الأساسي للبنك المركزي ، وإعداد  التقارير اللازمة عن ذلك.
5 _ إقرار النظام الداخلي لمجلس الإدارة .

6 _ إقرار اللوائح المالية والإدارية  للمجلس النقدي .
7 _ إقرار ميزانية المجلس النقدي.

8 _ اختيار مدققي الحسابات والمراجعين الخارجيين وعزلهم .
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9 _ تعيين الرئيس التنفيذي للمجلس النقدي وكبار الموظفين في الجهاز التنفيذي .
10 _ أية إختصاصـات أخرى يرى مجلس الإدارة ممارستها طبقاً لأهداف ومهام

المجلس النقدي .
)المـادة 12(
الجهاز التنفيذي

1 _ يتكون الجهاز التنفيذي من رئيس تنفيذي متفرغ ومن كبار موظفين و موظفين آخرين.
2 _ يشترط في الرئيس التنفيذي وكبار الموظفين أن يكونوا من مواطني دول المجلس

من الأشخاص ذوي الخبرة والكفاءة المتميزة والمؤهلات الملائمة.
3 _ يعين الـرئيس التنفيذي الموظفين الآخرين من مواطني الدول الأعضاء و يجوز

الاستثناء بموافقة مجلس الإدارة.
4 _ يكون الرئيس التنـفيذي مسئولا مباشرة عن أعمال الجهاز التنفيذي وحسن
سير العمل فيه ويمثل المجلس النقدي وفق ما يخوله به مجلس الإدارة، ويشارك

في اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت .
)المـادة 13(

إختصاصات الجهاز التنفيذي
يختص  الجهاز التنفيذي بما يلي :

1 _ إعداد الدراسات الخاصـة بالخطط والبرامج المتكاملة المتعلقة بأهداف ومهام
المجلس النقدي ورفعها إلى مجلس الإدارة .

2 _ متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة.
3 _ إعداد التقارير والدراسات التي يطلبها مجلس الإدارة.

4 _ إعداد مشاريع اللوائح والقرارات.
5 _ إعداد الميزانيات والحسابات الختامية للمجلس النقدي.

6 _ أية مهام أخرى تسند إليه من مجلس الإدارة.
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)المـادة 14(
السنـة الماليـة 

تكون السنة المـالية للمجلس النقدي سـنة ميلادية تنتهي في 31 ديسمبر،
ويـستثنى من ذلك السنة المالية الأولى حيـث تبدأ من تاريخ إنشاء المجلس النقدي
وتنتهي في 31 ديسمبر من السنـة التالية . ويتم التعبير عن الحـسابات السنوية

للمجلس النقدي بعملة دولة المقر، ويجوز لمجلس الإدارة تعديل ذلك . 
)المـادة 15(

نفقات التأسيس والميزانيـة 
تساهم البنوك المركزية الوطنية في نفقات تأسيس المجلس النقدي، وميزانيته السنوية،

بالتساوي ، ويحدد مجلس الإدارة الجدول الزمني لسداد الحصص وعملة السداد. 
)المـادة 16(

الامتيـازات والحصانـات
طبقاً للمادة )23( من الاتفاقيـة يتمتع المجلس النقدي وأعضاء مجلس إدارته
ولجانه وكذلـك موظفوه بالامتيازات والحصانات المطلوبة لقيامهم بوظائفهم وفقاً

لأحكام تلك المادة،وللمجلس إبرام اتفاق مقر مع دولة المقر تنظم العلاقة بينهما.

)المـادة 17(
السريـة المهنيـة

يحظر على رئيس و أعضاء مجلس الإدارة واللجان والأجهزة الفرعية وكذلك
موظفي المجلس النقدي والبنوك المركزية الوطنية إفشاء أية معلومات يطلعون عليها
بحكم وظائفهم إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك ويظل

هذا الحظر قائماً حتى بعد ترك الخدمة .
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)المـادة 18(
انتهـاء المجلس النقـدي

1 _ ينتهي المجلس النقـدي ويتم إحلاله بالبنك المركزي وفق قرار يصدره المجلس
الأعلى بناءً على توصية من المجلس النقدي.  

2 _ تؤول كافة حقوق  والتزامات المجلس النقدي إلى البنك المركزي  .
3 _ تدفع البنوك المركزية الوطنية أي عجز في ميزانية المجلس النقدي في تاريخ انتهائه

بالتساوي ، أو يخصص الفائض إلى البنوك المركزية الوطنية بالتساوي.
4 _ يضع مجلس الإدارة القواعد والأحكام الانتقالية الأخرى المتعلقة بانتهاء المجلس

النقدي.
)المـادة 19(

تعديـلات النظـام 
يجوز بعد موافقة جميع الدول الأعضاء، وبناءاً على اقتراح أي منها تعديل هذا
النظام، ويخضع  التعـديل لنفاذه لذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة )28(

من الاتفاقية.
)المـادة 20(

النفـاذ
حـرر هذا النظام من نسخة أصلية واحدة بـاللغة العربية تودع لدى الأمانة
العامة ، ويدخل هذا النظام حيـز النفاذ بعد مرور شهر من دخول اتفاقية الاتحاد

النقدي حيز النفاذ، ويصبح المجلس النقدي  قائماً عندئذ.
وقـد أعتمد هذا النظام في مدينـة مسقط ـ سلطنة عمان بتاريخ 2 / 1 /

1430هـ الموافق 30 / 12 / 2008م .
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السياسة التحريرية
لمجلـة التعـاون

تهدف مجلة التعاون إلى التركيز بصفة رئيسية على  الأهداف التالية:  
1 _ تحليل وبحث الـقضايا ذات الأهمية لمسيرة الـعمل المشترك لمجلس التعاون أو
الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية

والتنموية وغيرها.
2 _ نشـر المعرفة بالجوانب والقضايا المتـضمنة في مسيرة التعاون وتعميق الرؤية
بشأنها لدى صناع القرار في الدول الأعضاء وذوي الشأن والباحثين والمهتمين

وغيرهم للتوعية بها وإحداث التفاعل الإيجابي معها.
3 _ توفير منبر للتواصل مع وبين المهتمين وفرصة لإقامة حوارات بناءة من شأنها

تعزيز مسيرة مجلس التعاون.
4 _ تعرف الحلول لما يواجه أو قد يواجه مسيرة مجلس التعاون أو التنمية في الدول

الأعضاء من معوقات.
5 _ إبراز الفعالـيات والأحداث التي تتم في إطـار مجلس التعاون أو في الدول

الأعضاء، مما له صلة بالعمل المشترك.
ولتحقيق هذه الأهداف تتضمن المجلة عدة أقسام تشمل: الدراسات، المقالات
التحليليـة، التقارير، ومراجعـة الكتب، إلى جانب أقسـام أخرى مهمة للقراء
والمتابعين لمسيرة عمل المجلس. وتحرص المجلة أن تأتي الموضوعات المنشورة في صلب
الاهتمامات المباشرة لمجلس التعاون أو دوله، وبالأخص أصحاب الشأن من صناع
القرار وذوي الرأي والتـأثير، والمثقفين والباحثين والمـهتمين في الدول الأعضاء

وخارجها. وفيما يلي بعض الأسس العامة للكتابة في بعض أقسام المجلة :
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1 _ الدراسات: تعالج الدراسات موضوعـاتها على نحو متعمق ومفصل نسبيا، مع
تـطبيقها لمنهجيات تتسم بـالموضوعية والدقة في العـرض، والدعم بالبيانات
والمعلومات الدقيقة والبراهين والمصادر الكافية. وتتناول الدراسات القضايا ذات
الأبعاد المهمة لـلسياسات والخطط والجهود الـدائرة في إطار العمل المشترك،

وبالأخص الموضوعات التي تكون نتائجها ذات مضامين لصناعة القرار.
2 _ المقالات التحليلية: تعالج المقالات موضوعات ذات أبعاد استراتيجية هامة من
النـواحي السياسية أو الاقتصادية أو الاجتمـاعية، وبأسلوب مختصر ومركز
دون الدخول في تفصيلات بالأرقام أو البيانات. وتوفر المقالات قدرا تحليليا
شامـلا ومتعمقا للواقـع، ورؤية، في ضوء ذلك لما يـقترح أن تكون عليه

توجهات المستقبل بالنسبة لمجلس التعاون أو للدول الأعضاء. 
3 _ التقارير: تتضمن التقارير وصفا تحليليا لقضايا موضوعاتها تتصل مباشرة أو غير
مباشـرة بمجالات العمل في مجلس التعاون والجهود والخطوات التي تتم في إطار
تنفيذ القرارات. ويفضل أن تشمل التقارير موضوعات متصلة بالقرارات المتخذة
في إطار مجلـس التعاون ويكون لها في الغالب تأثـير مباشر أو غير مباشر على
الصالح العام، وأن تكون مدعومة بالحقائق )البيانات أو الأدلة(، ودقيقة وموثقة.
4 _ قراءة في كتاب: يتناول هذا القسم مـراجعة أو عرضا لكتاب يكون لمحتواه
صلة ضمـنية أو صريحة بعمل مجلس التعـاون، كـأن يكون مثلا تقويما أو
تحليلا لبعض السياسات والخطط أو الجهود القائمة في مجالات العمل المشترك
أو وصفا لبعض التـجارب والممارسات الدولية والإقليمية. وينبغي أن يكون
الكـتاب على قدر كبير مـن المصداقية في منهجيـة العرض والتحليل ودقة
البيانات والمعلومـات والعمق وسلامة الحجة، وأن تأتي المراجعة، أو العرض
للكتاب بـصورة مختصرة وملمـة لما يتضمنه من أفكـار رئيسة، مع إبراز

الجوانب التي يمكن أن تمثل مضامين مهمة لعمل المجلس.
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قواعد للتنسيق وإعدادات الكتابـة فـي
مجلـة التعــاون

أولًا : تنسيق الشكل العام )formatting( : يراعى الآتي:
1 _ يعد نـص الورقة المطلوب نشرهـا )التي لا تتضمن جداول أو رسومات أو
أشكال( بـاستخدام MS Office Word 2007 ، ويمكـن إعداد الجداول
والرسومـات والأشكال باستخدام أية برامج مـتوافقة في التحرير والتنسيق
والحفظ مع MS Office Word 2007، مع إمكان إيراد الجداول والرسومات

التي يصعب دمجها بشكل سليم في نهاية الورقة. 
2 _ يـستخدم بنط Simplified Arabic 16 للحرف العربي بمـا في ذلك العناوين
Times New Roman 13 الرئيسة والفرعية، والمصادر، والاقتباسات، ويستخدم
للحرف اللاتيني. وفي الجداول والأشكـال يلتزم باستخدام نفس البنطين مع
اختيار المقاس المناسب. أما الأرقام فتكتب بالعربية )وليس الهندية( باستخدام

. Simplified Arabic 13 بنط
3 _ تكتب جميع علامات التنصيص )النقطة، الفصلة، الفصلة المنقوطة، القوسين،،،(

بدون ترك أي فراغ بينها وبين الكلمات المرتبطة بها.   
4 _ يراعى في التنسيق ألا يشـتمل على ألوان أو تصميمات غرضها فقط إضفاء

جاذبية على شكل الورقة. 
ثانيـاً : صفحة الغلاف: تشتمل صفحة الغلاف على: 

1 _ عنوان واضح ومختصر للورقة .
2 _ اسم الكاتب )أو الكتاب( .
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3 _ هامش في الأسفل يتضمن: اسم الكاتب )أو الكتاب(، اللقب، جهة العمل،
العنوان البريدي الإلكتروني، التليفـون النقال، جملة في سطرين أو ثلاثة عن

مجال التخصص والاهتمام.
ثالثـاً : قواعد عامة: يتبع الآتي: 

1 _ يشار إلى الملحوظات )التهميشـات(، ومصادر الاقتباسات والمراجع بأرقام
تسلسلية تكـتب في أعلى الحرف الأخير من الفقرة أو الجملة أو الكلمة التي
تخصها )Superscript(، مع تدوينها جميعا في نهـاية الورقة حسب تسلسل
التـرقيم. وتعطى التفاصيل الخاصة بالمصادر  والمراجع حسب أسلوب جامعة
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